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  رفانـــــــر وعــــــــــش

ر أولا و  حآالش سر نه وتعالى الذ منحني نعما لااخرا  س   تعد ولا تحصى 

  .لني إلى هذا المقاملي طلب العلم، وأوص

  وات والأرض وما بینهمـااالسم ءفالحمد  مل

أسمى مع ر والعرفاأتوجه    :ةالفاضل ةن والتقدیر إلى الأستاذاني الش

  *عزاز هد*

رة وعلى ما بذل متي تكر تال   ه من جهد ووقتتالإشراف على هذه المذ

الغ الأثر سواء مناه من ملاحظات وتوجیهات توما قدم ل ن لها  ة الش   ناح

عا للعطاء وأدامهاالله عني خیر الجزاء  هاأو الموضوع، فجزا    .من

ر  الش    .إلى أعضاء لجنة المناقشة الأفاضل والامتنانما أتقدم 

رةال هعلى قبولهم  مناقشة هذ بداء ملاحظاتهم وتوجیهاتهممذ ولا أملك هنا إلا  ،، وإ

طول العمر والصحة و  ه رفع ید  والدعاء لكم  ح ة وفقكم الله لما  العاف

رضاه   .و

  

  



  داءـــــــــــــــــــــإه

  .أهد هذا العمل المتواضع

 .إلى من علمني النجاح والصبر

 ،عابفتقده في مواجهة الصّ أإلى من 

ا لأرتو من حن  ،أبي. ..نهاولم تمهله الدن

نون ذاتها لى من تتساب الكلمات لتخرج معبرة عن م  ،وإ

امن  ل صلاةتدعو لي  نا أإلى ما  لأصلعاب نت الصّ اوع لنجاح  والفلاح في 

ه حر حن، ف ح في    ،أمي...نها لیخفف من آلامياوعندما تكسوني الهموم أس

الي لإتما   الزوجة الكرمة،. هذا العمل مإلى من تعب معي ورافقني وسهر الل

  هم،إلى أبنائي و بناتي وفقهم الله في مسارهم الدراسي و أطال في أعمار 

ل إخوتي وأخواتي الأعزاء،   إلى 

لات سواء في الدراسة أو العمل ع من ساعدني من الزملاء والزم   .إلى جم

ارات من أسمى وأجلّى  لمات من درر وع إلى من علمونا حروفا من ذهب و

ارات في العِلم   .ع

رهم منارة تنیر لنا سیرة العلم والنجاح   إلى من صاغوا لنا علمهم حروفا من ف

 .ى أساتذتنا الكرامإل
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 :مقدمة

شـــــــرة، التـــــــي ترتبـــــــت  ة للمجتمعـــــــات ال ـــــــاة المشـــــــتر عتبـــــــر الانتخـــــــاب إحـــــــد افـــــــرازات الح

عـــــــي لمصـــــــالح الأفـــــــراد بـــــــین  عنهـــــــا صـــــــراعات ســـــــي التضـــــــارب الطب فـــــــة، ســـــــببها الرئ ـــــــرة وعن مر

ـــــــوم ـــــــة الوســـــــیلة الوحیـــــــدة لإســـــــناد الســـــــلطة وتكرســـــــحـــــــاكم ومح صـــــــورة تدرج ح و ا ، حتـــــــى أصـــــــ

ــــــة بــــــدون  مقراط ــــــام للد عــــــض الفقهــــــاء یــــــرون أنــــــه لا ق ــــــة، لدرجــــــة أن  مقراط ــــــاد الد ــــــا لم واقع

ة الشــــعب فــــي صــــنع واتخــــاذ  مشــــار ــــة، التــــي تســــمح  ــــة الانتخاب العمل اســــي، المــــرور  القــــرار الس

  .من خلال التعبیر عن إرادته الحرة

حقــــــوق  ــــــان للانتخــــــاب وثیــــــ الصــــــلة  المواثیــــــ الدولــــــة وحراتــــــه، أكــــــدت  الإنســــــانولمــــــا 

فالـــــة قـــــع علـــــى المشـــــرع  ومعظـــــم الدســـــاتیر فـــــي العـــــالم علـــــى  ـــــذلك  حـــــ الانتخـــــاب وحمایتـــــه، و

ـــــــات  الضــــــمانات التـــــــي تكفــــــل إجــــــراء انتخا حاطتهــــــا  قــــــا وإ ـــا دق مــــ ــــــة تنظ ــــــة الانتخاب م العمل تنظــــــ

ــــــاراتهم ســــــ إرادتهـــــم واخت ـــــن المــــــواطنین مـــــن  ــــــة، وتم ق ـــــة الحق مقراط  حـــــرة ونزهـــــة، تكــــــرس الد

  .ل حرة

ـــــــــة  ــــــــة علـــــــــى العمل ـــــــع نظــــــــام یتـــــــــولى الإشـــــــــراف والمراق وفــــــــي هـــــــــذا الإطــــــــار یتوجـــــــــب وضــ

ــــــع  ــــــة وغیــــــر منحــــــازة، عبــــــر جم طرقــــــة مهن ة و شــــــفاف ضــــــمن ســــــیرها وفقــــــا للقــــــانون  ــــــة  الانتخاب

عـــــــــا للصـــــــــفات  عـــــــــة الهیئـــــــــة المشـــــــــرفة، ت ـــــي تحدیـــــــــد طب مراحلهـــــــــا، وقـــــــــد اختلفـــــــــت الاتجاهـــــــــات فــــ

عــــــض الفقـــــه، أن إســــــناد هـــــذا الــــــدور والمـــــؤهلات التـــــي تحقــــــ الغـــــرض مــــــ حیــــــث یـــــر  ن ذلـــــك، 

ـــــة ـــــة الانتخاب ة العمل ـــــار أن  للقضـــــاء، ضـــــمانة لكفالـــــة نزاهـــــة ومصـــــداق فـــــل  رالدســـــتو علـــــى اعت

الإضــــــافة  ـــــاده  ة القضــــــاء وح العدیــــــد مـــــن الضــــــمانات التـــــي تنــــــأ اســـــتقلال إلـــــى تمتــــــع أعضـــــائه 

ــــــاة أو التحیــــــز، ممــــــا یــــــو  ــــــات بهــــــم عــــــن شــــــبهة التــــــأثیر أو المحا فر مناخــــــا ملائمــــــا لإجــــــراء انتخا

ة روفقا للقوانین والمعایی   .الدول

التشـــــرعات المقارنـــــة، قـــــد ســـــعى  وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أن المشـــــرع الجزائـــــر وعلـــــى غـــــرار

نــــــــه  ــــــــه والوســــــــائل التــــــــي تم ـــــا مــــــــن ضــــــــ حــــــــدود تدخل مــــــــن إلــــــــى تحدیــــــــد دور القضــــــــاء انطلاقـــ

ــــــة الا ســـــــ رقابتــــــه علــــــى العمل ســــــمح لــــــه ب امـــــــل اســــــتعمالها مــــــا  ـــــــة فــــــي مجملهــــــا وعبــــــر  نتخاب
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ـــــــة ـــــــة الانتخاب ـــــــى العمل عنـــــــا لمراحـــــــل تطـــــــور دور القضـــــــاء عل ، مراحلهـــــــا، ومـــــــن خـــــــلال تت

مرحلتین أساسیتین منذ الاستقلال   :نجدها مرت 

ـــــــى ـــــــة الأول ـــــــة ســـــــنة  1963امتـــــــدت مـــــــن ســـــــنة  فالمرحل ـــــــى غا ، حـــــــین ســـــــاد فـــــــي 1989إل

ـــــــان دور ا ، حیـــــــث  ه منعـــــــدمبـــــــدایتها أول قـــــــانون انتخـــــــابي جزائـــــــر مـــــــا وضـــــــع لقضـــــــاء، شـــــــ ، ف

ــــــام التــــــي حرصــــــت علــــــى دور القضــــــاء فــــــي المحافظــــــة علــــــى  1976دســــــتور ســــــنة  عــــــض الأح

وحمایتهــــــا مــــــن أ تعســــــف أو انحــــــراف، إلا أن الواقــــــع أثــــــب خــــــلاف  حقــــــوق وحرــــــات المــــــواطن

ـــــان القضـــــاء مجـــــرد ذلـــــك فـــــي ظـــــل نظـــــام  منـــــة الحـــــزب الواحـــــد، حیـــــث  عتمـــــد علـــــى ه اشـــــتراكي 

فة آنذاك س الجمهورة، و وظ ل السلطات في ید رئ ع    .تجم

عــــــــد ســــــــنة  ــــــــة، فهــــــــي التــــــــي جــــــــاءت  ــــا المرحلــــــــة الثان ، ودخــــــــول الجزائــــــــر عهــــــــد 1989أمــــ

ـــــة ومرحلـــــة الفصـــــل بـــــین الســـــلطات، ـــــة الحز ة مســـــتقلة  التعدد حت الســـــلطة القضـــــائ حیـــــث أصـــــ

ـــــــــة ـــــــــة الانتخاب ـــــــــة العمل ات واســـــــــعة فـــــــــي حما صـــــــــلاح ـــــع  حیـــــــــث  تمیـــــــــزت نوعـــــــــا مـــــــــا وتتمتــــ  ،

ــــة مســـــتمرة و الا ـــــة برقا ــــات التـــــي جـــــرت فـــــي عهـــــد التعدد مـــــن طـــــرف الســـــلطة  مدائـــــ إشـــــرافنتخا

ة ـــــــات لســـــــنة القضـــــــائ ـــــــه قـــــــانون الانتخا ـــــــذا القـــــــانون العضـــــــو 1989، حســـــــب مـــــــا أكـــــــد عل ، و

ــــــــات لســــــــنة  ، 1996، ومــــــــع صــــــــدور التعــــــــدیل الدســــــــتور لســــــــنة 1997المتعلــــــــ بنظــــــــام الانتخا

م القضائي    .المزدوجتبنى المشرع صراحة التنظ

ة مـــــــــن خـــــــــلال مختلـــــــــف الأنظمــــــــــة ومـــــــــع ذلـــــــــك واصـــــــــل المشـــــــــرع اســـــــــ  الإصــــــــــلاحات الس

ــــــة التــــــي اعتمــــــدها ــــــة ســــــنة  1997عــــــد  الانتخاب لات المتعاق  2012و ســـــــنة  2004مـــــــن التعــــــد

علـــــــــى اثـــــــــر التعـــــــــدیل  10-16، ثـــــــــم القـــــــــانون العضـــــــــو 01-12صـــــــــدور القـــــــــانون العضـــــــــو 

الـــــــذ صــــــــدر فـــــــي إطــــــــار  2020 لســـــــنة ، وأخیــــــــرا التعـــــــدیل الدســــــــتور 2016الدســـــــتور لســـــــنة 

ة  اســــــــــ ــــــــــذ انبثــــــــــ عنــــــــــه الأمــــــــــر الإصــــــــــلاحات الس المتضــــــــــمن القــــــــــانون  01-21للدولــــــــــة، وال

ــــــــــــــــات ــــــــــــلال شــــــــــــــــهر مــــــــــــــــارس للســــــــــــــــنة الجارــــــــــــــــة العضــــــــــــــــو المتعلــــــــــــــــ بنظــــــــــــــــام الانتخا .خــــ
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اشرتها الدولة  ة إن هذه الإصلاحات التي  ة ونزاهة العمل ات لضمان جد تتضمن وضع آل

ة ة  دور إشرافي ورقابي إسنادینها التوجه إلى ، من بالانتخاب ة على هذه العمل للسلطة القضائ

ة للمواطن اس اة الس   .المهمة في الح

ة الموضوع   :أهم

شـــــــرافه علـــــــى ســـــــ رقابتــــــــه وإ ـــوع فــــــــي أن دور القضـــــــاء فـــــــي  ـــــــة الموضــــ افــــــــة  تكمـــــــن أهم

ــــــة إجــــــراءات ــــــة الانتخاب ــــــى رشــــــادة  العمل مقراطي الحعــــــد ضــــــمانا لنزاهتهــــــا، ومؤشــــــرا عل ــــــم الــــــد

ــــــات، التمثیلـــــي ، وذلــــــك مـــــن خــــــلال جعـــــل القضــــــاء الحــــــارس الفعلـــــي علــــــى صـــــحة إجــــــراء الانتخا

ــــــــى إرادة الأمــــــــة ــــــــام والأمــــــــین عل أح ــــــــز الالتــــــــزام  ــــــــة، وتعز مقراط ــــــــى تحصــــــــین الد ــــــل عل ، والعمــ

ـــــــى القـــــــانون للحـــــــد مـــــــن الممارســـــــات المشـــــــبوهة ـــــــة إل ـــــــة الانتخاب خضـــــــاع الفـــــــاعلین فـــــــي العمل ، وإ

ةمبدأ المسؤو  ة والمحاس   .ل

ــــــــى ضــــــــوء النصــــــــوص  ــــــــام بدراســــــــة الوضــــــــع القــــــــائم عل ــــــــة یجــــــــب الق ــــــــة العلم ومــــــــن الناح

ــــــ م الحلــــــول للنقــــــائص الموجــــــودة ةالقانون ة الســــــارة وتقــــــد اســــــ ــــــة التطــــــورات الس ، مــــــن أجــــــل مواك

ه العمل في التشرعات المقارنة ة، مسایرة لما هو جار    .والقانون

حث  ة ال ال   :إش

ـــــــة نحـــــــو مـــــــنح القضـــــــاء دور  إن توجـــــــه المشـــــــرع ــــر فـــــــي مختلـــــــف الأنظمـــــــة الانتخاب الجزائـــ

ــــارا ضــــمانة تصــــون اخت ــــة  ــــة، مــــن خــــلال الإشــــراف والرقا ــــة الانتخاب الشــــعب  تمهــــم فــــي العمل

قتضـــــي وضـــــع  ــــة،  ـــــه فـــــي مختلــــف المجـــــالس المنتخ ــــار ممثل ـــه فـــــي اخت وتحمیهــــا، وتجســـــید إرادتـ

ـــــــــع إجــــــــراءات العم ــــــــم القضـــــــــاء فــــــــي جم ــــــــات تضـــــــــمن تح ــــــــة، وعبـــــــــر مختلـــــــــف آل ـــــــــة الانتخاب ل

ة هي س ة رئ ال   :مراحلها، ومن ثم فإن هذه الدراسة تدور حول إش

ة في الجزائر؟ ة الانتخاب ة ونزاهة العمل ة دور القضاء في ضمان شفاف ما مد فعال
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حث   :أهداف ال

ـــــــنظم  ـــــــة وســـــــ ال ـــــــة الانتخاب انـــــــة دور القضـــــــاء فـــــــي العمل تهـــــــدف الدراســـــــة إلـــــــى إبـــــــراز م

موجــــــب الأمــــــر الانتخ ما فــــــي النظــــــام الانتخــــــابي الجدیــــــد الصــــــادر  ــــــة المختلفــــــة، ســــــ ، 01-21اب

ــــــة،  ــــــة الانتخاب ــــــم تــــــدخل القضـــــاء فــــــي العمل ـــــة التــــــي تح النصــــــوص القانون  مـــــن خــــــلال الإلمــــــام 

ـــــل مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل  م دوره خـــــلال  ات الممنوحـــــة للقضـــــاء وتقیـــــ ـــــذا الكشـــــف عـــــن الصـــــلاح و

ة ة الانتخاب   .العمل

اب ود ار الموضوعأس   :وافع اخت

ة -1 ارات الموضوع   : وتتمثل في :الاعت

ــــــة - تســــــیها  الأهم الغــــــة التــــــي  ــــــة مــــــن خــــــلال  موضــــــوعال ــــــة الانتخاب دور القضــــــاء فــــــي العمل

ـــــــات لغـــــــرض ضـــــــمان  قـــــــا لقـــــــانون الانتخا ـــــــة، ط إشـــــــرافه ورقابتـــــــه علـــــــى مختلـــــــف مجرـــــــات العمل

ة والنزاهة  ات،أكبر قدر من الشفاف ضف للانتخا ة علیهاوإ   .اء مصداق

ـــــة خـــــروج الحــــــراك  - ـــــة الثمانینـــــات إلــــــى غا ة التــــــي عرفتهـــــا الجزائـــــر مــــــع نها اســـــ التحـــــولات الس

فــــــــر مــــــــن ســــــــنة  الشــــــــعبي الســــــــلمي ة  ،2019شــــــــهر ف اســــــــ ه مــــــــن إصــــــــلاحات س ومــــــــا صــــــــاح

ة، ـــــات ســـــنة  أولانـــــت وراء صـــــدور  وتشـــــرع ، علـــــى اثـــــر 2021قـــــانون عضـــــو یـــــنظم الانتخا

ــــــة المشــــــرع فــــــي التوجــــــه نحــــــو إضــــــفاء  2020ســــــنة التعــــــدیل الدســــــتور ل اشــــــرة، ممــــــا یبــــــین ن م

ــــة ــــة الانتخاب ــــة علــــى العمل ق ــــة حق مقراط مــــن خــــلال مــــنح ســــلطة القضــــاء دور مهــــم فــــي هــــذه  د

ة، تسي العمل ة مما جعل الموضوع     .الغة للدراسة أهم

ة -1 ارات الشخص   :وتتمثل في :الاعت

ة ة الشخص عفي دراسة هذا  عامل الرغ ، خاصة وأنني تقلدت في مجال الإدارة النوع من المواض

ة  ذا عضو ة، و ة الإدارة المشرفة على القوائم الانتخاب ة اللجنة الانتخاب ة، مهام عضو الانتخاب

ع النتائج، لذا حاولت الاستفادة من  ة المختصة في إحصاء وتجم ة البلد في اللجنة الانتخاب

فادة  .الغیر بهاتجرتي في المیدان، وإ
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قة   :الدراسات السا

امـــــل لمناقشـــــة  ل  شـــــ تـــــب أو دراســـــات خصصـــــت  ـــــة، لـــــم نجـــــد  ـــــة القانون ت برجوعنـــــا للم

عـــــض المراجـــــع،  موضـــــوع دور القضـــــاء ـــــة فـــــي  اســـــتثناء الإشـــــارة الجانب ـــــة  ـــــة الانتخاب فـــــي العمل

موجــــــب الأمــــــر  ــــــات الصــــــادر  ، )01-21(زــــــادة علــــــى ذلــــــك حداثــــــة القــــــانون العضــــــو للانتخا

ـــــام القـــــانون و  ـــــأ دراســـــة أو مراجـــــع تعـــــالج هـــــذا الموضـــــوع، انطلاقـــــا مـــــن أح حظـــــى  الـــــذ لـــــم 

  : السار المفعول، غیر أننا تحصلنا على دراستین هما

ــــة - ــــة الانتخاب ة علــــى العمل ــــة القضــــائ احــــث مصــــطفى خلیـــــفالرقا تــــوراه لل ، ، أطروحــــة د

ــــــاس، ،2016ســــــنة  س ســــــید بلع ــــــا لالــــــي ال عــــــالج فیهــــــا جــــــزء مــــــن حیــــــث  عــــــن جامعــــــة الج

ــــــاب  ــــــابین، ال ــــــه للدراســــــة فــــــي  ــــــة مــــــن خــــــلال تناول ــــــة الانتخاب موضــــــوع دور القضــــــاء فــــــي العمل

ــــــــة  ــــــــة علــــــــى العمل ــــــــات الرقا ــــــــاب الثــــــــاني لآل ة، وال ــــــــة القضــــــــائ مي للرقا الأول للجانــــــــب المفــــــــاه

ـــــــة النظـــــــر فـــــــي  ـــــــة فـــــــي فصـــــــل أول، وآل ـــــــي الطعـــــــون الانتخاب ـــــــة مـــــــن خـــــــلال الفصـــــــل ف الانتخاب

ة في فصل ثانيالجرائ   .م الانتخاب

ة في النظام القانوني الجزائر  - ة الانتخاب ستیر ، الإجراءات اللاحقة والمعاصرة للعمل رة ماج مذ

احثة بولقواس ابتسام، سنة  ا 2013لل اتنة، وقد تضمنت الدراسة فصلا تمهید : عنوان عن جامعة 

مي، وتناول الفصل الأول الإجراءات ال ما تناول الإطار المفاه ة، ف ة الانتخاب معاصرة على العمل

شوب  احثة إلى قصور  ة، وقد توصلت ال ة الانتخاب الفصل الثاني الاجراءات اللاحقة على العمل

ات الممنوحة للقضاة .نظام الإشراف القضائي في الجزائر تجلى من خلال ضعف الصلاح  

حث   :منهج ال

ة المطروحــــة اعتمـــــدن ال حثنــــا علــــى المــــنهج التحلیلــــي والـــــذ فــــي ســــبیل دراســــة الإشــــ ا فــــي 

ــــــة  ــــــار أن الدراســــــة موضــــــوع دور القضــــــاء فــــــي العمل اعت ــــــة  حــــــوث القانون ینســــــجم أكثــــــر مــــــع ال

ـــــــــة، ذات  م ـــــــــة والتنظ ـــــــــف النصـــــــــوص القانون ـــــــل ومناقشـــــــــة مختل ـــــــــى تحلیــ ـــــــــة، تعتمـــــــــد عل الانتخاب

حـــــث ال ـــــات الصــــلة  ما القـــــانون العضـــــو الجدیـــــد المتعلـــــ بنظـــــام الانتخا موجـــــب ، ســـــ والصـــــادر 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ مقدمة ــــــــــــــــــ

6 

ـــــان علـــــى مـــــنهج تكمیلـــــي  ،01-21الأمــــر رقـــــم عـــــض الاح هـــــو المـــــنهج مـــــع الاعتمـــــاد فـــــي 

ـــــا  ـــــة فقه ـــــة الانتخاب ـــــة علـــــى العمل الوصـــــفي، مـــــن أجـــــل ســـــرد دور القضـــــاء فـــــي الإشـــــراف والرقا

ة الجزائرة ما هو منصوص في المنظومة القانون ا،    .وتشرع

م الموضوع   :تقس

ة ا ال ـــــــة عـــــــن الإشـــــــ عـــــــالج للإجا حـــــــث إلـــــــى فصـــــــلین أساســـــــیین  م ال لمطروحـــــــة، تـــــــم تقســـــــ

ـــــــةالا ـــــــة الانتخاب حثـــــــین، خصـــــــص  ول موضـــــــوع الإشـــــــراف القضـــــــائي علـــــــى العمل مـــــــن خـــــــلال م

ــــــة الإشــــــراف القضــــــائي، بینمــــــا خصــــــص الثــــــاني للجــــــان الإشــــــراف  مي لعمل إطــــــار مفــــــاه الأول 

ة ة الانتخاب   .القضائي على العمل

عـــــالج موضـــــوع  اتهـــــا، أمـــــا الفصـــــل الثـــــاني ف ـــــة وآل ـــــة الانتخاب ة علـــــى العمل ـــــة القضـــــائ الرقا

احـــــث، یتنـــــاول الأ مـــــا یتنـــــاول مـــــن خـــــلال ثـــــلاث م ـــــة ف ـــــة الانتخاب ـــــة علـــــى العمل ول مفهـــــوم الرقا

ــــــة ـــــــة الرقا ـــــــة ةالقضـــــــائ الثــــــاني آل ـــــــة الرقا ـــــــة، أمــــــا الثالـــــــث فیتنــــــاول آل  فــــــي المنازعـــــــات الانتخاب

ة ة القضائ   .في الجرائم الانتخاب
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ة: الفصل الأول ة الانتخاب   الإشراف القضائي على العمل

حت  ــــة فـــي العصــــر الحــــدیث، أصــــ مقراط ــــات والد نظـــرا لتــــرا العلاقــــة التـــي تجمــــع الانتخا

ة لدرجـــة أن  ـــام بواســـطة الإرادة الشـــعب ـــة لإســـناد الســـلطة للح مقراط ة ود ـــات وســـیلة أساســـ الانتخا

ام عض الفقهاء یرون أن ار الح ن الانتخاب وسیلة لاخت ة ما لم  مقراط ام للد   .لا ق

ة الشعب فـي صـنع واتخـاذ  مشار ة تلك الإدارة التي تسمح  ة الانتخاب حت العمل ومن ثم أص

اسي   1.القرار الس

ــة معقــدة فإنهــا تحتــاج إلــى ضــــوا قانونیــــة واضــحة وشــاملة  ــة الانتخابیـــــة عمل مــا أن العمل و

قـــة  لتقرـــر عـــة الدق الإشـــــــراف و المتا ــــة، ولتحقیـــ ذلـــك یجـــب أن تكلـــف جهـــة معینـــة  ـــاد العدالـ م

ة ة الانتخاب   .لمجرات العمل

الإشراف علیهـا، فتنطلـ أغلـب  لفة  ة هو الجهة الم ة الانتخاب شان العمل إن أول جدل یثار 

ة ات من هذه الزاو وك حول نزاهة الانتخا    2.الش

ــان لزامــا ــة، لهــذا  لــذا  ــاد والاحتراف ة والح الاســتقلال إســناد مهمــة الإشــراف إلــى جهــة تتمتــع 

ــــة  اجمـــع الفقهــــاء وشــــراح القــــانون أن أفضـــل وســــیلة لتحقیــــ ذلــــك هـــو إســــناد الإشــــراف علــــى العمل

ة اد واستقلال ة للقضاء، نظرا لما هو معروف عنه من نزاهة وح   . الانتخاب

ة من خلال تعرفه وعلى ذلك سنقوم بتحدید مفهوم الإشر  ة الانتخاب اف القضائي على العمل

حث الأول (وشروطه و أهمیته في  ما سنتطرق إلى اللجان المشرفة على)الم ة  ،  ة الانتخاب العمل

                                                             
مقراطي الظاهرة الانتخ( حسین بهاز ،   1 ة و التحول الد اس ة الس ة التمثیل و المشار ال ة بین إش ات و ) اب ، الانتخا

ة للنشر و التوزع ، الأردن ،  ة المعاصرة ، دار الرا مقراطي في الخبرة العر ة التحول الد   . 173، ص  2012عمل
ة ، دراسة حول العلاقات بین النظ  2 اسي و النظام الانتخابي، عبدو سعد و آخرون ، النظم الانتخاب ،  1ام الس

ة ، لبنان ،    .57، ص 2005منشورات الحلبي الحقوق
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موجب الأ ات الجدید الصادر   26مؤرخ في ال 01 – 21 رقم مروالتي عالجها قانون الانتخا

القانون العضو المتعل  المتضمن، 2021مارس سنة  10المواف  1442رجب عام 

ع منه  اب السا ات في ال حث ثاني(في  1بنظام الانتخا   .)م

حث الأول ة: الم ة ماه ة الانتخاب   الإشراف القضائي على العمل

ات التي جملة من  إرساءإلى الانتخابیة القوانین تسعى  مجموعها تهدف في الضمانات والآل

ة، ومعبرة بصدق عن الإرادة ، انتخابات حرة ونزیهة هو تحقیق،هدف واحد تحقیإلى  الشعب

اء والفاعلین أبرز ما یستقطب اهتمام لعل و ة في الشر الإشراف على مسألة الانتخابیة هو العمل

س ورفعا ، اتـالانتخاب الإشراف على وجب المصطلحات بین للخل وتفادیا لل تحدید المقصود 

ات  وذلك  ة للف ل القواعد اللبإعماالانتخا ا مدلوله الاصطلاحي  ،الإشرافغو ومحاولة استن

ة     .2من خلال النصوص القانون

ة، تستوجب إدارتها وجود جهاز یتمتع بجملة  ة معقدة و مر ة، عمل ة الانتخاب تعتبر العمل

ة هي  ة الانتخاب ة تثیرها العمل ال ة المرجوة، إذ أن أ إش قا للفعال من الصفات و المؤهلات تحق

وك في حالة وجود شبهة حول  الإشراف علیها، وهي النقطة التي تنطل منها الش لفة  الجهة الم

ات  3.نزاهة الانتخا

                                                             
ات، ج 2021مارس  10المؤرخ في  01-21الأمر رقم   1 ر عدد .، المتضمن القانون العضو المتعل بنظام الانتخا

  .37، ص 17
ة،   2 اسي  بینل العلاقة دراسة حو(عصام اسماعیل نعمة ، النظم الانتخاب منشورات ، )الانتخابيالنظام و النظام الس

ندرة، 2للحقوقیین، زین    .82، ص2011، دار الجامعیین ، الاس
ة ،   3 اسي و النظام الانتخابي ( عصام اسماعیل نعمة ، النظم الانتخاب ، ) دراسة حول العلاقات بین النظام الس

ة ،    .82، ص 2011، لبنان ،  2منشورات زن الحقوق



 الإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة:                                               الفصل الأول

9 

 

ـة  التعـرف  ـة الانتخاب لذا ارتأینا أنه وقبل التعرف على دور القاضي في الإشـراف علـى العمل

اب إقحام القضاء في ة على الإشراف القضائي من حیث التعرف والشرو وأس   .هذه العمل

ة: الأول المطلب ة الانتخاب ف الإشراف القضائي على العمل    تعر

ـــةالقضـــائي علـــى العم الإشـــراف لمعرفـــة ـــة الانتخاب ـــ ل ـــا للخل س وتفاد بـــین   ورفعـــا للـــ

ــاتالقضــائي  الإشــرافمصــطلحات، وجــب تحدیــد المقصــود ال ــا  علــى الانتخا مــن خــلال لغو

ا في     ).فرع ثاني(في واصطلاحا )فرع أول(تعرفه لغو

ف الإشراف لغة: الفرع الأول      تعر

ة، سنورد منها ما  لف الإشراف مأخوذ من شرف وأشرف، وله معان عدیدة في اللغة العر

عني العلو والارتفاع ه الشرف والذ  قصد  قال شرف ا 1یخدم الموضوع، فقد  ان أ ارتفع أو ف لم

  .قال شرف الرجل أ علت منزلته، وشرف فلان أ عظمته ومجده وشرف الرجل أ نال الشرف

قال شارف الشيء أ دنا منه وقارب أن  أخذ لف الإشراف معنى الدنو والاقتراب، ف ما 

ه، ومن ذلك أشرف على الموت   .2ظفر 

ـــــه  قـــــال أشـــــرف علـــــى الشـــــيءالإطـــــلاعمـــــا قـــــد یـــــراد  ـــــه مـــــن عـــــل، وقـــــد ، ف ، أ اطلـــــع عل

قال أشرف الشيء، أ دنا منه و أقترب ه الاقتراب ف    3.قصد 

تضـــــــمن معنـــــــى الإشـــــــراف  ضـــــــاو قـــــــال  الإطـــــــلاع أ مـــــــن عـــــــل، وتـــــــولي الأمـــــــر وتعهـــــــده، و

ه، ووضعه تحت إدارته ومراقبته من عل   4أشرف على المشروع، أ ه

شیر الفعل ة ف ة ومراجعة العمل المنجز دون إ  (superviser)أما في اللغة الفرنس لى  رقا

5.الدخول في التفاصیل

                                                             
اسة و   1 ة في الجزائر ، دفاتر الس اس ة في ظل الاصلاحات الس اب ات الن احمد بنیني ، الاشراف القضائي على الانتخا

  .213، ص 2013، الجزائر ، جانفي  08القانون ، جامعة قاصد مراح ورقلة ، العدد 
  .62، ص2004، بیروت،3ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثامن، دار صدر،   2
ة ن القاهرة ،   3 ة ، دار النهضة العر اس اة الس ة في الح از ، ح المشار   .602، ص 2002داود ال
ة المعاصرة، دار المشرق،   4   .764، ص2000، بیرةت، 1أنطوان نعمة وآخرون، المنجد في اللفة العر

5 LE GRAND LAROUSSE illustré , volume 03 , larousse , paris ,2005 , p.2392 
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ة ة الفن الإشراف من الناح قصد توجیهها الوجهة : أما المقصود  هو ملاحظة جهود الآخرن 

مات والإرشادات اللازمة لتحقی ذلك مة وذلك عن طر إصدار الأوامر والتعل    1.السل

ف الإشراف اصطلاحا: الفرع الثاني    تعر

منة على سواها ی ا والمه ون للقضاة السلطة العل نطل مبدأ الإشراف القضائي بوجوب أن 

ة لضمان صحة  ل یوفر الرقا ش ة  ة الانتخاب ون للقضاء الإشراف الكامل على العمل ذلك  و

ة وسلامة نتائجها ضاوعرف  2العمل طرة إلى جانب تمتع " على أنه  أ اشرة والس ة الم الرقا

ضمن له ذلك المشرف  حیث  ة على الشيء الموضوع محل الإشراف،  ة أو سام انة عال م

ین المشرف من  منة الفعالة على هذا الشيء أو هذا الموضوع، ومن ثم تم ة واله عة القر المتا

عتره   .3التأكد من سلامة موضوع إشرافه من أ عیب قد 

ـــون الإشـــراف القضـــائي هـــو مـــنح الســـلطة القضـــائ ـــة ومـــن ثـــم  ة مهمـــة الســـهر علـــى العمل

ص مــن تــدخل  ــة برمتهــا، و ذلــك مــن خــلال التقلــ ــة، علــى  الإدارةالانتخاب أن  أســاسفــي هــذه العمل

عرض علیها من منازعات قه على ما  ة هي المختصة بتفسیر القانون وتطب    4.السلطة القضائ

ـــة الا افـــة إجـــراءات العمل طرة القضـــاء علـــى  ــدخل ضـــمن هـــذا المفهـــوم ســـ ســـ و ـــة، و نتخاب

املــة علــى  منــة  ــل مــا یتصــل بهــا الأفــراده 5.والجهــات الإدارــة المســاهمة فــي هــذه الإجــراءات و

                                                             
ستیر، جامعة محمد لخضر الواد   1 رة ماج ة في الجزائر ، مذ ة الانتخاب ة على العمل ات الإشراف والرقا ماجدة بوخزنة، آل
  .78، ص 2014/2015، 
في،   2 امل عف في  ة ، منشأة المعارف،  الإشرافعف اب ات الن ندرةالقضائي على الانتخا   .295، ص 2012، الإس
م محمد  3 ة من المادة ابراه عدم دستورة نص الفقرة الثان م  ة، دار  24حسنین، أثر الح اس اشرة الحقوق الس من قانون م

ة، مصر،    .24، ص 2005الكتب القانون
  .214أحمد بنیني، مرجع ساب ، ص  4
ة ، القاهرة ،   5 ة ، دار النهضة العر اس اة الس ة في الح از، ح المشار   .602، ص 2002داود ال
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ــــة حتــــى إیــــداع ورقــــة  بــــدأ الإشــــراف القضــــائي مــــن مرحلــــة قیــــد الناخــــب فــــي القــــوائم الانتخاب و

د الات صره، وهو ما یؤ ل ذلك تحت سمع القاضي و ون  ت في صندوق الانتخاب، و جاه التصو

ة یجب  ة الانتخاب طرون  أنالذ یر أن إشراف القضاة على العمل سـ املا وفعالا،  ون إشرافا 

ـــة  ـــة التـــي تمثـــل عمل ـــة ابتـــداء مـــن المراحـــل التمهید ـــة الانتخاب افـــة مراحـــل العمل مـــن خلالـــه علـــى 

ة والإعلان عن النتائج النها ة حتى المرحلة النهائ ةالتسجیل في القوائم الانتخاب   1.ئ

ه من حصانة وضـمانات تجعـل  حیث أن القضاة الذین خولهم الدستور والقانون لما یتمیزون 

ــة  ــة الانتخاب ه مســتقلة، هــم الأشــخاص الأكثـر قــدرة علــى تــولي زمــام العمل ــة شــ مـن مراكــزهم القانون

غــرض إضــفاء ا الغــة  ــة  ــة أهم ة ونزاهــة، وهــذا مــا أولتــه التشــرعات الانتخاب ة ــأنجع مصــداق لشــفاف

ــات  ــار الجهــة أو الهیئــة المشــرفة، ومنحهــا الآل یزهــا علــى حســن اخت ــات مــن خــلال تر علــى الانتخا

ة اللازمة لتفعیل وتجسید مهامها   2.والضمانات القانون

ات: الثاني المطلب   مفهوم الإشراف القضائي على الانتخا

ة ا ة الانتخاب ون السلطة هناك اتجاه یر ضرورة إسناد الإشراف على العمل لقضاء، 

ة أكثر من غیرهم،  المعرفة القانون ة تحوز على ثقة الناخبین، إضافة إلى إلمام أعضائها  القضائ

ات، غیر أن أنصار هذا الاتجاه اختلفوا  الانتخا مما یجعلهم الأقدر على تطبی القانون المتعل 

بینما توسع آخرون في حول مضمونه، حیث ذهب فر إلى التضیی في مفهوم هذا الإشراف 

                                                             
ر الجامعي الإشراف مبدأعبد الله شحاتة الشقاني،   1 ندرة ،القضائي على الاقتراع العام، دار الف  23، ص 2005، الإس
  . 24و 
اسة والقانون   2 حث في المعوقات، واهم عوامل التفعیل، دفاتر الس ابي في الجزائر،  ات والتمثیل الن ات احمد، الانتخا بر

  .291، ص 2011،عدد خاص ابرل 
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ات في 1ذلك عرض المفهوم الضی للإشراف القضائي على الانتخا ) فرع أول(، لذا سنقوم 

  ).فرع ثاني(ثم مفهومه الواسع في 

ات:  الأولالفرع    المفهوم الضی للإشراف القضائي على الانتخا

ة للقضاء التضی ة الانتخاب ی من مفهومه لقد حاول معارضو إسناد الإشراف على العمل

ة  ونطاقه، حیث جعلوا دور القضاء مقتصرا على الفصل في الطعون، مبررن ذلك على أن رقا

التالي لا یجوز للقضاء الإشراف على المراحل  ة لاحقة، و القضاء على أعمال الغدارة هي رقا

قة للمنازعة   .2السا

ضا یتحق مبدأ الإشراف القضائي على ا ة بإسناد و وفقا للمفهوم الضی أ ة الانتخاب لعمل

ة وفقا للقانون أما  ة الانتخاب غرض ضمان سیر العمل الإشراف إلى القضاة،  لفة  رئاسة اللجان الم

ون الإشراف  شرف علیها موظفون في الدولة والقطاع العام، انطلاقا من  ة الاقتراع ف اشرة عمل م

قتصر دور القضاة عل مفهومه الفنین حیث  مات یجب أن یؤخذ  ى إصدار الأوامر والتعل

  .3والإرشادات اللازمة

ون  ات  القضاة على مجراتها، استنادا  بإطلاعما أن الإشراف القضائي على الانتخا

طرة الكاملة فضلا على أنه  ة والس عني الرقا للمعنى اللغو الذ یتضمن النظرة من عل، وأنه لا 

ان، نظرا لعدم وجود عدد  قدر الإم ة ون  ة مهام الإشراف الكلي للعمل اف من القضاة لتغط

مهمة الفصل في منازعات  الإضافة إلى انشغالهم معظم الوقت  ة،  ، وأن الأخذ الأفرادالانتخاب

                                                             
سـتیر فـي الحقـوق، تخصـص قـانون   1 رة ماج ـة فـي الجزائـر، مـذ اب ـات الن أحمـد محـروق، الإشـراف القضـائي علـى الانتخا

رة،  س ضر،  ، جامعة محمد خ   .30، ص2014/2015دستور
ــة الانتخابات "أحمــد أحمــد المــوافي،   2 اب لات الدســتورة في ضوء الن ، الأزهرجامعة ل، کامصــالح مجلة مرکز ، "التعــد

  .306، ص2007، 31مصر،  العدد
، ص  3 ات، مرجع ساب في، الإشراف القضائي على الانتخا امل عف في    .20عف
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ا مما ینجر عنه  ات من شأنه تأخیر الفصل في القضا مبدأ الإشراف الكامل على الانتخا

اع حقوق الأفراد   .1تعطیل العدالة وض

قتصر على لذلك ی حیث  ات في أضی الحدود  ل الإشراف القضائي على الانتخا تعین تأو

وجه  ، و ت وما یلیها من فرز وإعلان للنتائج فق دون غیرها من المراحل الأخر مرحلة التصو

ة برمتها  الرأانتقاد لهذا  ة الانتخاب ن القول أن العمل م لكونه أخل بین الجزء والكل حیث أنه لا 

اتب الاقتراع، وهو قد  جرت تحت إشراف قضائي، مما یجعل الإشراف الفعلي للقضاة یتم داخل م

ة  ة العمل ضمانات أكبر لشفاف ما رفضه القضاة المصرون واعتبروه إشرافا صورا، وطالبوا 

ة إلى إعلان ة والإشراف القضائي الشامل على إجراءاتها بدءا من إعداد القوائم الانتخاب  الانتخاب

  .2النتائج

ات: الفرع الثاني   المفهوم الواسع للإشراف القضائي على الانتخا

ون للقضاة  القول، بوجوب أن  ینطل هذا الاتجاه من المدلول اللغو لكلمة الإشراف 

ة  ون للقضاء الإشراف الكامل على العمل ذلك  منة على ما سواها، و ا والمه السلطة العل

ل یوفر ال ش ة  سا على المعنى الانتخاب ة وسلامة نتائجها، تأس ة الفعالة لضمان صحة العمل رقا

قا، وأنه لا خلاف على  ور سا س لمصطلح الإشراف المذ الذ حددته مختلف المعاجم والقوام

                                                             
ة شراف على لإفي االمجتمع المدني والقضاء دور أحمد محمد مرجان،   1 ة، دار ، الانتخابیةالعمل النهضة العر

  . 80و79، ص2007القاهرة،
، ا  2 مقراطي لتداول السلطة، صالح حسین علي العبد  أسلوب د ات  تب الجامعي الحدیث )دراسة مقارنة( لانتخا ، الم
ندرة، 1ط،   .295، ص2012، الإس
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ل  إن طرة التامة على  مضمون الإشراف القضائي ینحصر في الإشراف الكامل والس

ة ة الانتخاب   .1إجراءات العمل

ة  ومن ثم ة مهمة السهر على العمل ون الإشراف القضائي هو منح السلطة القضائ

ة، على أساس أن  ص من تدخل الإدارة في هذه العمل ة برمتها، وذلك من خلال التقل الانتخاب

عرض علیها من منازعات قه على ما ة هي المختصة بتفسیر القانون وتطب دخل .2السلطة القضائ و

ط منته الكاملة ضمن هذا المفهوم س س ه ة، و ة الانتخاب افة إجراءات العمل رة القضاء على 

ل ما یتصل بها معنى أت تكون . على الأفراد والجهات الإدارة المساهمة في هذه الإجراءات، و

ة وأن تكون لها  ة الانتخاب سیر العمل ل الأمور المتعلقة  ة الكلمة الأخیرة في  للسلطة القضائ

  .3في هذه الأمور دون تعقیبسلطة القرار 

ون  ة یجب أن  ة الانتخاب ده الاتجاه الذ یر أن إشراف القضاة على العمل وهو ما یؤ

ة ابتداء من المراحل  ة الانتخاب افة مراحل العمل طرون من خلاله على  س املا وفعالان  إشرافا 

ة نق ة التسجیل على القوائم الانتخاب ة التي تمثل عمل طة البدء فیها، حیث تعد هذه المرحلة التمهید

ة ة الانتخاب، وحتى إعلان النتائج النهائ   .4أساس عمل

ة تأمینا لمصداقیتها  ة الانتخاب ة على العمل طرة الكاملة للسلطة القضائ ولا شك أن في الس

ل الضمانات التي تجنبها احتمالات التلاعب بنتائجها،  التي تستوجب من القضاة إحاطتها 

ة الأمر منهاو ة للشعب لوغا لغا ق .وهي التعبیر الصادق عن الإرادة الحق

                                                             
  .78أحمد محمد مرجان، المرجع نفسه، ص  1
، ص  2   .214أحمد بنیني، مرجع ساب
، ص  3 از، مرجع ساب   .602داود ال
ندرة، عبدالله شحاتة الشقاني، مبدأ الإشراف القضائ  4 ر الجامعي، الاس ،  2005ي على الاقتراع العام، دار الف

  .24و23ص
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ة  س رقا ستلزم  ة  ة الانتخاب مبدأ الإشراف القضائي على العمل ونخلص إلى أن الأخذ 

قا، ولا  اطا وث عضها ارت ة، ذلك أن هذه المراحل ترت ب ة الانتخاب ل مراحل العمل القضاء على 

ة، وهذه شك أن سلامة وصدق ة الانتخاب مد سلامة الاجراءات الممهدة للعمل ة النتائج ترت 

ت والمراحل اللاحقة لها، إضافة إلى أن الإشراف القضاء  الأخیرة لها تأثیرها في مرحلة التصو

ة  انته، وتحمیل القضاة مسؤول ه صورة القضاء وزعزعة م الصور أو الناقص یؤد إلى تشو

ات لم تكن ل   .1هم سلطة الإشراف الفعلي علیهاانتخا

شمل  ة  ة الانتخاب افة مجرات العمل المفهوم الواسع للإشراف القضائي على  إن الأخذ 

  :جانبین

ة  أصیلإشراف قضائي : أولا ة الإجراءات المختلفة للعمل ة القضاء على مشروع تمثل في رقا و

ة، التي یرجع فیها الاختصاص الأصلي للقضاء،  وذلك في الحالة التي یتقدم فیها ذوو الانتخاب

صفة  مارس القضاء في هذه الحالة اختصاصاته  ة المختصة، و طعن أمام الجهة القضائ الشأن 

ة   .قضاء جالس أصل

ا فة : ثان ه من وظ قومون  شمل عمل القضاة في اللجان المختلفة، وما  إشراف قضائي میداني و

غرض ضمان سلامة سیر تلك الع ة  ة ونزاهتهارقاب   .مل

عض مصطلح إشراف قضائي على الجانب الأول ومصطلح إشراف إدار للقضاة  طل ال و

.2على الجانب الثاني

                                                             
ة و الشعب في تکوین مجلس القضاء دور "سامي جمال الدین،   1 تهعلى صحة الرقا ة و مجلة ، "عضو حوث القانون ال

ع، مصر،  ة، العددان الثالث و الرا   .94، ص 1990الاقتصاد
، ص عبدالله شحاته الشقاني، مرجع   2   31ساب
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ة: الثاني المطلب ة الانتخاب   شرو الإشراف القضائي على العمل

قا  ه سا ة الذ تعرضنا إل ة الانتخاب قد تبین ومن خلال مفهوم الإشراف القضائي على العمل

قي، فإنه وجـب تطبیـ وتج مقراطي الحق ات نزهة وشفافة تحدد معالم النظام الد سیده لتحقی انتخا

شر الاختصاص أو الجهة    هذا المبدأ والذ لا یتحق إلا من خلال شرو معینة تتعل أساسا 

ة من خـلال  ة الانتخاب ة الإشـراف ) فـرع أول (المنو بها الإشراف على العمل و شـر شـمول

ـة فـي الق ـة الانتخاب ـذلك شـر السـبب فـي تقرـر المبـدأ فـي )فـرع ثـاني( ضـائي علـى العمل فــرع (، و

  ).     ثالث

  شر الاختصاص في الإشراف القضائي : الفرع الأول 

ة، والتي تشتر إسناد هذه المهمة  ة الانتخاب ة الإشراف على العمل وهي الجهة المنو بها عمل

ة أ لقضاة یتم ة والاستقلال القانوني التام وعدم الخضوع لغیر لهیئة قضائ الحصانة القضائ تعون 

موجب التعدیل الدستور الأخیر لسنة  1سلطان القانون  رس  ، على أساس أن القضاة 2020والم

السلطات  اد والكفاءة اللازمة، من بین العاملین  صفة الاستقلال والح هم الوحیدین المتمتعین 

  2.العامة للدولة

ع اقي السلطات الاخر في الدولة، و ة عن  اد السلطة القضائ ة وح ود السبب الى استقلال

نهم من أداء المهام  العدید من الضمانات التي تم العدید من الضمانات  حیث یتمتع اعضاؤها 

                                                             
اب  2020من التعدیل الدستور لسنة  163المادة   1 م السلطات و الفصل بینها ، ال من الفصل الثالث المتعل بتنظ

موجب المرسوم الرئاسي رقم  ع ، الصادر  سمبر سنة  30المؤرخ في  442- 20الرا المتعل بإصدار التعدیل  2020د
سمبر  30خ ، بتار 82، ج ر عدد  2020الدستور لسنة  أن  36، ص  2020د القضاء سلطة مستقلة ( التي تقضي 

  )القاضي مستقل ، لا یخضع الا للقانون . 
  .31الله شحاتة الشقاني ، مرجع ساب ، ص عبد  2
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ة، وفي أجواء  ة الانتخاب اة أو تحیز لأحد أطراف العمل لة لهم دون شبهة أو محا المو

ةتسودها الثق ة الانتخاب ة ونزاهة العمل س على مصداق ع الاطراف مما ینع ادلة بین جم   1.ة المت

ة: الفرع الثاني ة الانتخاب ة الإشراف القضائي على العمل   شر شمول

ــة شــاملا لكافــة  ـة الانتخاب ــون إشـراف القضــاة علــى العمل قصـد بهــذا الشــر أنـه یجــب ان  و

شـمل ا ضـا ان  ـة، ذلـك أن هـذه الاخیـرة مراحلها، بـل و یجـب ا قة واللاحقـة لهـذه العمل لمراحـل السـا

ــــة، ــــل مرحلــــة مــــؤثرة فــــي النتــــائج النهائ عض و  عضــــها الــــ طـــة ب قصــــر  2مرت عض  وقــــد نــــاد الــــ

ـــن تقبـــل هـــذا  م عـــلان النتـــائج، إلا أنـــه لا  ت و الفـــرز وإ الإشـــراف القضـــائي علـــى مرحلتـــي التصـــو

ع مراحل ا النظر إلى ترا جم  ، المقابل هناك من یناد بإسناد الرأ عضها، و ة ب ة الانتخاب لعمل

ـة القـوائم  صورة تمـنحهم سـلطة إدارتهـا منـذ بـدء مراجعـة عمل ة برمتها إلى القضاة،  ة الانتخاب العمل

ة   3.الانتخاب

ممثلـي  ـة فـي الدولـة والخاصـة  ات الانتخاب افة العمل شمل الإشراف القضائي  ما یجب أن 

زةالشعب ونوا زة واللامر اتها المر ة على تعدد مستو ة التمثیل اب   4.ه في مختلف المجالس الن

ة: الفرع الثالث  ة الانتخاب ر مبدأ الإشراف القضائي على العمل   شر السبب في تقر

اعث لتقرر مبدأ الإشراف القضـائي، حیـث أنـه یتعـین  ن السبب الدافع أو ال ضا بر سمى أ و

ل اتها مـــن علــى الســلطة الم الإشــراف القضــائي قانونـــا أن تنطلــ فــي ممارســـة أعمالهــا ومســؤول فـــة 

                                                             
ات ضمانات حرتها و نزاهتها ، دراسة مقارنة ،   1 ، دار دجلة للنشر و التوزع ،  1سعد مظلوم العبدلي ، الانتخا

  .159، ص 2009،  الاردن
، ص  2 ات أحمد ، مرجع ساب   .  291بر
اني ،  3 امل ( عثمان لح اشراف قضائي  طالب    . 2013جانفي  08، جردة الخبر ، الثلاثاء ) عبدوني 
  .31عبدالله شحاتة الشقاني ، مرجع ساب ، ص  4
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ة  ــا للمجتمــع دون تفرقــة وتمییــز حرصــا علــى ســلامة ومشــروع اعــث المصــلحة العامــة والعل

ر ل غش أو تزو ة ضد  حاطتها بدرع حما ة، وإ ة الانتخاب   .  العمل

ة الا : الثالث المطلب ةدواعي إقحام القضاء في العمل   نتخاب

عد معرفة الإشراف القضائي والتطرق إلى شروطه، وجب علینا معرفة المبررات أو الدواعي التي 

ة  مبدأ الإشراف القضائي على العمل التشرعات ومنها المشرع الجزائر إلى الأخذ  دفعت 

ة الانتخا ة العمل ه سنتناول في هذا المطلب أهم ذا آراء الفقهاء، وعل ة، و ة في الانتخاب فرع ( ب

ة في )الأول  ة الانتخاب ة لإقحام القضائي العلم ) فرع ثاني ( ، وسنحاول معرفة المبررات الفقه

ذلك دوافع المشرع الجزائر لتبني مبدأ الإشراف القضائي في    ).فرع ثالث(و

ة: الفرع الأول  ة الانتخاب ة العمل   أهم

ة لنظ اره الدعامة الأساس اعت ة لكـل تسي الانتخاب  النس الغة  ة  مقراطي أهم م الد ام الح

ة والسلطة اس   1.من الناخبین والأحزاب الس

ة للناخبین: أولا النس ة الانتخاب    أهم

ة وصقل روح المواطنة الصالحة لد أفراد المجتمع  ة المدرسة لتر مثا عتبر الانتخاب 

ة لد نخب ة والوطن اس ة الس م روح المسؤول ة  المدني وتدع اس مات المجتمع المدني الس وتنظ

ة والمواطنة وهو ما ت مقراط ة والممارسة الد م الوطن ة الق ة وترق تجسیده في المادة  موالاجتماع

2020.2من التعدیل الدستور الأخیر لسنة  2الفقرة  213

                                                             
ة الانتخا  1 ستیر بولقواس ابتسام ، الاجراءات المعاصرة و اللاحقة على العمل رة ماج ة في النظام القانوني الجزائر ، مذ ب

اتنة ، الجزائر ،  ة ، تخصص قانون دستور ، جامعة الحاج محمد لخضر    . 09، ص  2012/2013في العلوم القانون
سمبر سنة  30المؤرخ في  442- 20المرسوم الرئاسي رقم   2 ،  2020المتعل بإصدار التعدیل الدستور لسنة  2020د

سمبر  30، بتارخ  82عدد  ج ر   ، ص  2020د
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ســاهم فــي تقرــب المــواطنین مــن  ة  اســ ة الس فضــلا عــن ذلــك فهــو وســیلة مــن وســائل المشــار

ةس اس لاتهم الس ة التعبیر عن مختلف أرائهم وتفض غ ة المسـؤولین  1لطة اتخاذ القرار  ـذا محاسـ و

ة قوموا بتنفیذ وعودهم الانتخاب   .المنتخبین الذین لم 

ة وترسیخه  ة القوم الهو اسي  هذا دون أن ننسى مساهمة الانتخاب في تعمی الوعي الس

ة التي تشجع ة والمدن مقراط ة ما بین المواطنین  للأسس الد قامة علاقات تشار ة وإ اس التنشئة الس

اسي القائم   .والنظام الس

ا ة: ثان اس ة للأحزاب الس النس ة الانتخاب    أهم

ــة  ــة الانتخاب ة فــي العمل ة المشــار اســ ة للأحــزاب الس النســ ــة خاصــة  تســي الانتخــاب أهم

ن من خلال م ة التي  مهـا،النظر لكونه الوسیلة والآل اسات الأحزاب وتقی م على س ـذا   2ها الح و

ة للوصول الـى  اس قي، هذا دون أن ننسى ان الانتخاب هو وسیلة الأحزاب الس معرفة حجمها الحق

  .السلطة

ة للسلطة: ثالثا النس ة الانتخاب    أهم

ة مقراط ساهم في إعمال الد ة  اس ة الس اره أحد أهم وسائل المشار اعت  إن الانتخاب و

اسي إلى مستو الأداء المؤسساتي، إلى جانب تحقی التطاب المفترض ما  العمل الس والارتقاء 

ذا  ة، و ومین من خلال تحقی الانتقال السلمي للسلطة إلى ممثلي الأغلب ام والمح بین إرادة الح

ة ة على السلطات العموم .إضفاء الشرع

                                                             
عة الاولى ،   1 ة ، الجزائر ، الط ة في الجزائر، دار قرط ة الحز ة و تجرة التعدد اس ة الس مال لعروسي ، المشار ح  را

  .6، ص 2007
ة ، دار الكتاب الحدیث ، الجزائر  2 اس را ادرس ، الوجیز في القانون الدستور و المؤسسات الس ع ،  بو ، دون سنة الط

  .154ص
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ـــة ترجمـــة ل مثا عتبـــر الانتخـــاب  هـــذا المعنـــى  ادة الشـــعبو  1مفهـــوم المواطنـــة وتعبیـــرا عـــن ســـ

ـذا  م المجتمع الجزائر في التعدیل الدستور الأخیـر و اد العامة التي تح رسته الم الأمر الذ 

ــات الجدیــد لســنة  ة التــي جــاء بهــا القـــانون العضــو للانتخا ــاد الأساســ وذلــك عبـــر  2021،2الم

اس الانتماء وجعل القو الس قة تمثیلهاتفعیل الإحساس    .ة أمام حق

ــذا ضــمان أن  ة فــي الدولــة و اســ هـذا إلــى جانــب مســاهمة الانتخــاب فــي رســم الاتجاهــات الس

ة تعبیرا صادقا ة معبرة عن الإرادة الشعب اب   3.تكون المجالس الن

ة: الفرع الثاني  ة الانتخاب ة لإقحام القضاء في العمل   المبررات الفقه

ضــرورة  ة، وحجــتهم فــي مــا نــاد اتجــاه آخــر  ــة إلــى الســلطة القضــائ ــة الانتخاب إســناد العمل

ا معینـا، فضـلا عـن عـدم تـوافر  اسـ س لهـم اتجاهـا س ات المسـتقلة الـذین لـ ذلك تعذر وجود الشخص

ادهـا واسـتقلالیتها  فل الدسـتور ح ة التي  ما أن منح هذه المهمة للسلطة القضائ سند قانوني لهم، 

ة ف اد وروح العدالةمن شأنه أن یوفر رقا ه القضاة من ح عا لما یتمیز  ات ت   .عالة على الانتخا

ة سوف یجره  ة الانتخاب وفي المقابل یر معارضو هذا الاتجاه أن إقحام القضاة في العمل

اهل  فة من شأنها إثقال  ما أن هذه الوظ اسي الذ هو ممنوع منه،  دون أن یدر إلى العمل الس

اء إضاف أع ل القضاء  ش ة  ات التي تعی تطبی هذه العمل عض الصعو ة فضلا عن وجود 

.امل

                                                             
  .7، مرجع ساب ، ص 2020من التعدیل الدستور لسنة  3الفقرة  8المادة   1
ات ، مرجع ساب ، ص 01-21من الامر رقم  04و  03المواد   2   .9المتضمن القانون العضو للانتخا
ة الدستورة   3 ش ، القانون الدستور ، النظرة العامة و الرقا م درو عة إبراه عة الرا ة ن القاهرة ، الط ، دار النهضة العر
  .381، ص 2004، 
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ـــة  ـــة الانتخاب ـــرة الإشـــراف القضـــائي علـــى جوانـــب العمل ف ومـــن أبـــرز النمـــاذج التـــي أخـــذت 

، حیث ألزم الدسـتور أن یـتم الاقتـراع تحـت إشـراف أعضـاء مـن 1971النموذج المصر في دستور 

ة وفقـــا لـــنص المـــ ـــاب النقـــاش الفقهـــي حـــول مضـــمون  88ادة الهیئـــات القضـــائ منـــه، وهـــو مـــا فـــتح 

ة ونطاقه ة الانتخاب   1.الإشراف القضائي على العمل

س مجلــس الدولــة المصــر  امــل مرســي نائــب رئــ قــول المستشــار معتــز  ــة :" حیــث  فــإن تجر

، وهـــي  ــة تجرــة رائــدة ذات جـــدو وأمــر ضــرور وحیــو ـــات البرلمان إشــراف القضــاة علــى الانتخا

ات، بل إنها جزء من رسالة القضاء التي طالب بها الدستور والقانون ت   ".حق الكثیر من الایجاب

ـع سـلطات الدولـة، : فیلزم أن تكون هناك لجنة یلها، محایدة ومستقلة عـن جم ة في تش قضائ

منة الكاملة ان نوعها، ولها اله ا  ات، وأ ع شؤون الانتخا سواء  ومتفرغة لأداء مهامها في إدارة جم

امل مراحلها إلى القضاة ات  سناد الإشراف على الانتخا دارة وأداء، وإ ما وإ    2.إعدادا أو تنظ

ـة تتكـون مـن ثلاثـة أطـراف وهـي الناخـب والمترشـح  ـة الانتخاب ضا مـن یـر أن العمل وهناك أ

ات ومراقبتها، فلكل طرف من هذه الأطراف هدف مـن الـ الإعداد للانتخا لفة  دخول فـي والهیئة الم

ات  الإعداد للانتخا لف  ثیر من الدول هي الطرف الثالث الم انت الإدارة في  ة، ولما  هذه العلم

سـتطع  ـه لـم  ة وعل ة القانون س هذا على تحقی الأهداف المرجوة من هذه العمل ومراقبتها، فقد انع

ـــــةفــــي المقابـــــل أ طــــرف مـــــن الأطــــراف الثلاثـــــة تحقیــــ أهدافـــــه التــــي تصـــــبو إلیهــــا   3.هـــــذه العمل

                                                             
توراه العلوم و الحقوق ، تخصص قانون عام ،   1 ة ، أطروحة د ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ خلیف مصطفى ، الرقا

اس ،  س سید بلع ا لالي ال   .103و  102، ص  2016/2017جامعة الج
م الدول  2 سمبر .د.، د1ي ، مصطفى أحمد أبو الروس، من فقه الانتخاب، الجزء الأول، القاضي و المح ن، مصر، د

  .م 2011
ات احمد ، مرجع ساب ، ص   3   . 292بر
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ة الحرة  المشار عد المواطن الذ یوجد في ظل قواعد القانون التي تسمح له  فالناخب والذ 

ة إلى  ة الانتخاب سعى من خلال الدخول في العلم ار أعضاء الهیئات الحاكمة في الدولة،  في اخت

ــــاره لأحــــد المترشــــحین، ومنــــه ضــــمان و  ــــس آراءه و تجســــد اخت ــــات تع صــــول صــــوته ظهــــور انتخا

اتـه بللمرشح أو الحز  ـة حاج فـإذا . الذ اختاره و الذ تبین له أنه قادر علـى تحقیـ تطلعاتـه وتلب

مـا  ـة،  ة العنـف والجـرائم الانتخاب ـذلك التقلیـل مـن نسـ تحق هذا الهدف یؤد الـى رضـا الناخـب و

ة ة الطعون الانتخاب س على نس    1.قد ینع

ثیـر مـن الـدول تسـعى ولأن الإدارة هي طرف فعال في ا انـت دائمـا وفـي  ـة،  ـة الانتخاب لعمل

صـورة مشـروعة إلـى  ات  ة، الا وهو ظهور الانتخا بدورها إلى تحقی الهدف المرجو من هذه العمل

ع الناخبین والمرشحین     2.جم

ة فإنها لم تسعى لتحقی هذا الهـدف المشـروع  عة للسلطة التنفیذ انت تا ما أن الإدارة  لكن و

ـس و  ة وهو مـا انع ق زة في وصول حزب أو مرشح دون ال ة السلطة المر نما سعت إلى تنفیذ رغ إ

اسات حتى الإدارة في حد ذاتها   .على الناخب والمرشح وطالت هذه الانع

ضــمن للناخــب تحقــ  ــة للقضــاء ســوف  ــة الانتخاب ومــن هنــا فــإن إحالــة الإشــراف علــى العمل

متاز  ل المرشحینأهدافه وهذا راجع إلى ما  اد تجاه  ة وح   .ه القضاء من استقلال

ة، وحجــتهم فــي  ــة إلــى الســلطة القضــائ ــة الانتخاب ضــرورة إســناد العمل مــا نــاد اتجــاه آخــر 

ا معینـا، فضـلا عـن عـدم تـوافر  اسـ س لهـم اتجاهـا س ات المسـتقلة الـذین لـ ذلك تعذر وجود الشخص

                                                             
ات احمد ، المرجع نفسه ، ص   1   .292بر
  .403عبدالله شحاتة الشقاني ، مرجع ساب ، ص  2
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مـــا أن مـــنح هـــذه المهمـــة للســـ ادهـــا ســـند قـــانوني لهـــم،  فـــل الدســـتور ح ة التـــي  لطة القضـــائ

ــاد  ــه القضــاة مــن ح عــا لمــا یتمیــز  ــات ت ــة فعالــة علــى الانتخا واســتقلالیتها مــن شــأنه أن یــوفر رقا

  .وروح العدالة

ــة ســوف یجــره  ـة الانتخاب وفـي المقابــل یــر معارضـو هــذا الاتجــاه أن إقحـام القضــاة فــي العمل

اسي الذ اهل دون أن یدر الى العمل الس فة من شأنها اثقال  ما أن هذه الوظ  هو ممنوع منه، 

ل  شــ ــة  ات التــي تعیــ تطبیــ هــذه العمل عــض الصــعو ة فضــلا عــن وجــود  ــاء إضــاف أع القضــاء 

  .امل

ـــة  ـــة الانتخاب ـــرة الإشـــراف القضـــائي علـــى جوانـــب العمل ف ومـــن أبـــرز النمـــاذج التـــي أخـــذت 

م الدسـتور أن یـتم الاقتـراع تحـت إشـراف أعضـاء مـن ، حیث ألز 1971النموذج المصر في دستور 

ة وفقــا لــنص المــادة  ــاب النقــاش الفقهــي حــول مضــمون  88الهیئــات القضــائ منــه، و هــو مــا فــتح 

ة ونطاقه ة الانتخاب   .1الإشراف القضائي على العمل

ـــة  : الفـــرع الثالـــث  ـــدأ الإشـــراف القضـــائي علـــى العمل ـــر لتبنـــي مب دوافـــع المشـــرع الجزائ

ةالانت   خاب

ــع  منــة الإدارة عــن جم ات الناتجــة عــن ه ــة فــي الجزائــر تلــك الســلب أكــدت الممارســة الانتخاب

ــا لات التــي طالــت قــوانین الانتخا ــة، ورغــم التعــد ــة الانتخاب عــد  تمراحــل العمل ما  فــي الجزائــر ســ

لـ المتع 07-97، ومـا أفـرزه مـن تشـرعات ومنهـا الأمـر 1996الإصلاحات التي جاء بها دسـتور 

ا ما القـانون العضـو  1997لسنة  تالانتخا لات سـ ـه مـن تعـد ومـا تضـمنه مـن  01-04وما عق

                                                             
قن ص  1   .46أحمد محروق، مرجع سا
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ــاد الإدارة، ــد  علــى ح ــة  1نصــوص تؤ ه الكلــي علــى الإشــراف القضــائي للعمل ــاب شــ مــع الغ

ــة وقــد جــاء القــانون العضــو  عد ــة ال ــة والــذ اقتصــر دوره علــى الرقا اق  01-12الانتخاب فــي ســ

اشــــرتها الجزائــــر ســــنة إصــــلاحات  فــــي ظــــل محــــ دولــــي شــــدید الاضــــطراب وذلــــك  2011عامــــة 

الأهــداف المرجــوة الشــيء الــذ اســتدعى  ــأتي  ة للتغییــر، غیــر أن ذلــك لــم  ة لتطلعــات شــعب اســتجا

ة مــن ضــمنها القــانون العضــو  2016إلــى تعــدیل دســتور ســنة  ومــا أفــرزه مــن تشــرعات إصــلاح

ــات و  16-10 الانتخا س المتعلــ  ــادر بهــا رئـــ ة التــي  اســ الــذ جــاء فــي إطــار الإصــلاحات الس

ـــة لا یتحقـــ إلا  الجمهورـــة آنـــذاك والتـــي توصـــلت إلـــى نتـــائج مـــن بینهـــا أن ضـــمان النزاهـــة الانتخاب

ة ة بدءا من المرحلة الإعداد ة الانتخاب افة مراحل العمل   .بإشراف القضاء الكامل على 

لا موجـب القـانون العضـو رقـم هـذا القـانون الـذ عـرف بـدوره تعـد الـذ اســتحدث  19-08 

ـــة  شــراف للعمل م وتســییر وإ هیئــة تحضــیر وتنظــ ــات  ــة المســتقلة للانتخا الســلطة الوطن ســمى  مــا 

ة   .الانتخاب

ضا الأمر رقم  ور أعـلاه  01-21وهو ما أكده أ ات المذ المتضمن القانون العضو للانتخا

ة ات الانتخاب اب إدارة العمل    2.ومراقبتها تحت 

اق أســــند المشــــرع الجزائــــر أثنــــاء المرحلــــة التحضــــیرة دورا فعــــالا للإشــــراف  وفــــي هــــذا الســــ

حیــث  01-21القضــائي مــن خــلال الأمــر رقــم  ــات،  الانتخا المتضــمن القــانون العضــو المتعلــ 

ــة، و أســند لــه مهمــة ال ة لمراجعــة القــوائم الانتخاب ــة المنصــ فصــل فــي جعلـه  علــى رأس اللجنــة البلد

الإضــافة إلــى مرحلــة  ة الإدارة  ــة وحــده دون مشــار الاعتراضــات علــى التســجیل فــي القــوائم الانتخاب

                                                             
ات ، ج ر عدد  1997مارس سنة  06المؤرح في  07-97ر من الام 03المادة   1 : بتارخ 12، المتضمن قانون الانتخا

  . 03، ص 06/03/1997
  .9، مرجع ساب ، ص 01-21من الامر  07المادة   2
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ة، حیث نصـت المـادة  ور أعـلاه  01-21مـن الأمـر  3و  2الفقـرة  63الطعون القضائ المـذ

ة من " على أن  ة لمراجعة القوائم الانتخاب   :تتكون اللجنة البلد

س المجلس عینه رئ سا قاض  ا رئ م  .القضائي المختص إقل

ة للسلطة المستقلة من بین الناخبین ) 3(ثلاثة  - ة الولائ ة تختارهم المندو مواطنین من البلد

ة ة المعن ة للبلد  1.المسجلین في القائمة الانتخاب

ة، أمانة دائمة یدیرها   ة لمراجعة القوائم الانتخاب ة اللجنة البلد توضع تحت تصرف ورقا

اد موظف الخبرة والكفاءة والح  2."بلد یتمتع 

حقـ الأهـداف  ة، إلا أن ذلك لـم  ل هذه المحاولات لإصلاح المنظومة الانتخاب الرغم من  و

ات شفافة ونزهة، و الفساد الذ طال رموز في دوالیب السلطة وخروج المـواطن  المرجوة من انتخا

ة  ـــالحراك الشـــعبي ( فـــي مظـــاهرات ســـلم عـــرف  ـــارك أو مـــا  افـــة رـــوع الـــوطن مطـــالبین ) الم فـــي 

ة ة تتماشى والمطالب الشعب یر في إعداد منظومة تشرع ل ذلك أد الى التف   .التغییر والتجدید، 

ان له في أول  ان لابد من استفتاء الشعب في تعدیل دستور جدید وهو ما  من أجل ذلك، 

ســـمب 30، حیـــث صـــدر هـــذا التعـــدیل فـــي 2020نـــوفمبر ســـنة  اتـــه آمـــالا  2020ر د حـــاملا فـــي ط

لاد هــــذا الدســــتور صــــدر الأمــــر  ، ولــــم تمضــــي إلا مــــدة شــــهرن مــــن مــــ   01-21للشــــعب الجزائــــر

ـــرس بـــدوره مبـــدأ الإشـــراف القضـــائي علـــى  ـــات الجدیـــد والـــذ  المتضـــمن القـــانون العضـــو للانتخا

ــة ل فالــة وضــمانا للمحافظــة علــى الضــوا القانون ــة وهــذا  ــة الانتخاب ــة العمل ــة الانتخاب ســیر العمل

اب والـدوافع أهمهـا عـود ذلـك لجملـة مـن الأسـ ة ترسیخا لمعالم دولـة القـانون و ة وشفاف :ل مصداق

                                                             
، القرار رقم  1 الملاح ان عام 55أنظر  یل اللجان 2021مارس  15المواف  1442، المؤرخ في الفاتح شع ، یتضمن تش
ةالب ة لمراجعة القوائم الانتخاب   .لد
ات، ص 01-21من الأمر رقم  63المادة   2   .14، المتضمن القانون العضو المتعل بنظام الانتخا
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ة: أولا اد الفعلي للجهات الإدار اب الح ـة التـي مسـت قـانون : غ لات المتعاق على الرغم مـن التعـد

اتـــــب الخاصـــــة، و الســـــم ـــــذا الغـــــاء الم ـــــات الجزائـــــر و ة و الانتخا اســـــ اح لممثلـــــي الأحـــــزاب الس

اتـــب ومراكـــز  ـــة، و نشـــر قـــوائم مـــؤطر م المترشـــحین الأحـــرار مـــن الإطـــلاع علـــى القـــوائم الانتخاب

ـــة  ـــه العمل طرة و توج قـــي للجهـــات الإدارـــة دور فعـــال فـــي الســـ ـــالرغم مـــن ذلـــك  ت، لكـــن  التصـــو

ـــات، الأمـــ ـــة المســــتقلة للانتخا ـــة إلـــى جانــــب الســـلطة الوطن ـــاد الفعلــــي الانتخاب الح مـــس  ر الــــذ 

ة ونزاهة ل شفاف ه  ار ممثل ا من اخت ن الشعب فعل م ل المطلوب الذ  الش   1.للجهات الإدارة 

ا ـات: ثان ة فـي الانتخا عـد اسـتئناف المسـار الانتخـابي التعـدد : عزوف المـواطنین عـن المشـار

ــاع 1996نـوفمبر ســنة  28فـي الجزائــر عقـب التعــدیل الدسـتور فــي  ة  ترفـت الانتخا الجزائرـة نســ

ة  ـــات التشـــرع ة فـــي الانتخا ة الشـــعب ة المشـــار ـــة، فمـــثلا بلغـــت نســـ ة متدن مـــایو ســــنة  17مشـــار

ة  2007 ـذا   2ناخـب 18.761.084من مجموع الناخبین المسجلین المقـدر ب  % 35.66نس و

ة فــي الاســتفتاء الأخیــر علــى التعــدیل الدســتور فــي أول نــوف ة المشــار والتــي بلغــت  2020مبر نســ

ة  ــات منــذ الاســتقلال، وهــو الأمــر  % 23.72نســ ة فــي الانتخا ة الشــعب ة للمشــار و هــي أدنــى نســ

ة اس ة الس فسر على أنه تعفف شعبي من العمل   3.الذ 

ة: ثالثا ة الانتخاب ك الدائم في نزاهة العمل ك ونقد مسـتمر : التش ات محل تش حت الانتخا أص

اسـیین، نظـرا لمـا شـابها من قبل المواط ة ومختلـف الفـاعلین الاجتمـاعیین والس اسـ نین والأحـزاب الس

                                                             
، ص . د  1   .215أحمد بنیني، المرجع الساب
أعضاء المتضمن نتائج انتخاب  2007مایو  21للمجلس الدستور الجزائر المؤرخ في  07/ق م د/ 03إعلان رقم   2

  . 2007یولیو سنة  11، المؤرخة في  45، ج ر عدد  2007المجلس الشعبي الوطني 
ت لانتخاباافي النزاهة  -ضفرالع الامتناالى إلمكثفة اكة رلمشان امالجزائر یعیة في رلتشت الانتخاباروس ،اعر بیزلا. د  3
دة حولت اساز داركرمد ولفساابیة لمكافحة رلعامة لمن،الى ولأابعة ل،ابیة رلعر االأقالیاتها في وآماتها ولمانیة مقرلبا
  .  347-346ص  2008ن ،لبناروت بی،بیة رلعا
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ه ر متكرر غیر معاقب عل ـة  1من تزو ـات الرقا عة آل الرغم من صرامة القوانین المنظمة لها وطب

ـــة والولا ـــة البلد ـــذا اللجـــان الإدار قا، و ـــات ســـا ـــة الانتخا ة لمراق اســـ ـــة، المتـــوفرة مثـــل اللجنـــة الس ئ

ـة المجلــس  ـذا رقا ـة، و ة مـن خـلال الطعـون الانتخاب ـة للسـلطة القضـائ عد ـة ال الإضـافة إلـى الرقا

قا   .الدستور سا

ــات حـــرة ونزهـــة، ومـــن هنـــا فـــإن إحالـــة  ـــة المـــواطن فـــي انتخا ــل ذلـــك حـــال دون تحقیـــ رغ

ــة المــواطن فــي ضــمن تحقیــ رغ ــة للقضــاء ســوف  ــة الانتخاب ــات حــرة  الإشــراف علــى العمل انتخا

ادة الشعب ة معبرة عن إرادة وس مقراط    2.ود

عا ات: را ة الانتخا ة لمراق اس ة دور اللجنة الس ة  :محدود عرفت الجزائر إنشاء لجنة وطن

ات سنة  ة الانتخا ة، وهي لجنة مؤقتة تنشأ  1995لمراق ة تعدد ات رئاس ة أول انتخا مناس

یلها تط ة الإدارة فیها لصالح ممثلي مرسوم رئاسي وقد عرف تش ص عضو ورا من حیث تقل

ات المستقلة : " على أنها 2007وقد عرفها المرسوم الرئاسي المنشأ لها سنة 3.الأحزاب والشخص

ة في إطار احترام  ات الانتخاب ة للعمل ة قانون ات مراق صلاح ة تتمتع  هیئة خاصة ذات فروع محل

ة الإعلان الرسمي الدستور وقوانین الجمهورة، عبر م ختلف مراحلها من یوم تنصیبها إلى غا

ة  ة المشرفة على العمل اد الهیئات الرسم حق ح ضمن تطبی القانون و ما  والنهائي للنتائج، 

جسد إرادة الناخبین ة و  4".الانتخاب

                                                             
یر عروس ، المرجع الساب ، ص . د  1   .350الزو
ات ، المرجع الساب ، ص  2   .293-292أحمد بر
ات انطلاقا من   3 ة الانتخا ة لمراق فالي ، دور اللجان الوطن اد الا 1997رم س ستیر في و مبدأ ح رة ماج دارة ، مذ

ة الحقوق والعلوم الادارة ، جامعة الجزائر ، الجزائر ،  ل عدها 13، ص  2004/2005الحقوق ،    .و ما 
ة  2007افرل سنة  17المؤرخ في  115- 07من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة   4 ة لمراق ة وطن اس حدث لجنة س

ة ل  ات التشرع   .2007افرل  18: ، بتارخ 25، ج ر عدد  2007ما  17الانتخا
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ومـــ ـــات عــن الح ــة الانتخا ة لمراق اســـ ة، ولقــد أد عــدم الاســـتقلال المــالي الفعلـــي للجنــة الس

ة التـي  اسـ ـاب التنسـی بـین مختلـف الأحـزاب الس ـذا غ ـة، و م ة والتنظ ة المال خصوص من الناح

ومـــة لكـــل موعـــد  ـــة التـــي تخصصـــها الح ـــة للحصـــول علـــى الأغلفـــة المال عضـــها اللجنـــة مط اتخـــذ 

ــة  1انتخــابي ا علــى فعال ة، ممــا أثــر ســل س لهــا وجــود وقاعــدة شــعب ــة لــ ســبب وجــود أحــزاب مجهر

ــه تنبیهــات للمترشـحین غیــر مقترنــة بجــزاءات ممــا اللجنـ ة التــي لا یتعــد دورهـا مجــرد توج اســ ة الس

ـة  ح أكثـر مـن الضـرور إحالـة الإشـراف علـى العمل جعلها محـل سـخ مـن قبـل الـرأ العـام، فأصـ

ة ة إلى السلطة القضائ            .الانتخاب

ات: خامسا بدیل للإشراف على الانتخا ة على  :ممیزات القضاء  إن إشراف رجال السلطة القضائ

ـة، و  ضـع حـدا لأهـم وأخطـر ظـاهرة فـي الـدول النام افة مراحلهـا مـن شـأنه أن  ة  ة الانتخاب العمل

عــد الانتخــاب فــي هــذه الــدول أداة للتــداول الســلمي  ــة، فلــم  ــات الانتخاب ــة ونزاهــة العمل هــي عــدم جد

لائه على السلطة، بل أضحى وسیلة لاستمرار الأنظمة م مالقائمة واست   2.على مقالید الح

ة والتـداول  ة للحفا علـى الشـرع مقراط ة في بناء الد انة أساس حتل القضاء م ومن ثم یتوجب أن 

ة على السلطات الإدارة ة حقوق وحرات الأفراد وفرض الرقا   3.على السلطة، وحما

ــــة الا ــــة إلــــى عــــدة عوامــــلوترجــــع الثقــــة فــــي قــــدرة القضــــاء فــــي الإشــــراف علــــى العمل :نتخاب

                                                             
یر عروس ، المرجع الساب ، ص .د   1   .349الزو
ح و ضمانتهما ،   2 تب الجامعي الحدیث ، ) دراسة مقارنة (منصور محمد محمد الواسعي ، حقا الانتخاب و الترش ، الم

ندرة ،    .214، ص  2010الاس
3 Oumar Sakhou Papa ,«Quelle justice pour la démocratie en Afrique ? ˃˃ revue pouvoirs, 
n®129 , 2009/2 ,p.58.  
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ه أغلب دساتیر الدول، وفي هذا الإطـار  -1 ون القضاء سلطة مستقلة وهو الأمر الذ تنص عل

ة مستقلة و تمارس في إطار القانون "  1996من دستور سنة  138تنص المادة  " السلطة القضائ

سمبر 30وهو ما أكده التعدیل الدستور الجزائر الأخیر الصادر في     2020.1 د

اسي، حیث تحظر علیهم القوانین عند ممارسة وظائفهم،  -2 عد رجال القضاء عن النشا الس

ة، اس ات والانتماء للأحزاب الس اسي عن  2الترشح للانتخا عد شبهة المیول الس ذلك حتى ت

ة نظرا  ة الانتخاب ا لاعتماد القضاة في الإشراف على العمل ل دافعا قو ش لحیدتهم القاضي، مما 

  .المفترضة

اد القاضي واجب القاضي نفسه، حیث تنص المادة  -3 ة وح من  07عتبر الحفا على استقلال

ل "  3المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04القانون العضو  على القاضي أن یلتزم في 

اده واستقلالیته ح ات الماسة  عزز الثقة وه." الظروف بواجب التحف واتقاء الشبهات والسلو و ما 

ة والحفا على إرادة الناخبین ة الانتخاب   .في إشراف القضاة على العمل

الانتخاب  -4 ر أو التلاعب  ر في التزو ف ل رادعا لكل من  ش وجود القضاء في مختلف اللجان 

ا  4.لما للقضاء من سلطة التصرف والبت في القضا

                                                             
اب  2020من التعدیل الدستور لسنة  163المادة   1 م السلطات و الفصل بینها ، ال من الفصل الثالث المتعل بتنظ

موجب المرسوم الرئاسي رقم  ع ، الصادر  سمبر سنة  30المؤرخ في  442- 20الرا المتعل بإصدار التعدیل  2020د
سمبر  30، بتارخ  82، ج ر عدد  2020الدستور لسنة  أن  36، ص  2020د القضاء سلطة مستقلة ( التي تقضي 

  ).القاضي مستقل ، لا یخضع الا للقانون . 
ات ، مرجع ساب 01-21من الامر  199و  190،  188المواد   2 الانتخا   .المتضمن القانون العضو المتعل 
، المتضمن القانون  2004سبتمبر  06، المواف  1425رجب عام  21، المؤرخ في 11-04القانون العضو رقم   3

  .14، ص  2004سبتمبر  08، بتارخ  57الاساسي للقضاء ، ج ر ، عدد 
  .214منصور محمد محمد الواسعي ، مرجع ساب ، ص  4
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حقـــ ـــن القـــول أن الإشـــراف القضـــائي عمومـــا  م ـــة مـــن  و ـــة الانتخاب أهـــداف أطـــراف العمل

ات ات ومراقبتها، من حیث الوصول إلى انتخا الإعداد للانتخا لفة    ناخبین ومرشحین والهیئات الم

ــــاد الإدارة والتقلیــــل مــــن عــــدد   معبــــرة عــــن تطلعــــات النــــاخبین والمرشــــحین، وتجســــید مبــــدأ ح

ات  1.الطعون  عزز الثقة في صحة الانتخا ك فیها على ما من شأنه أن  ولا یترك أ مجال للتش

  . الصعیدین الداخلي والدولي

حث  ة: الثانيالم ة الانتخاب   لجان الإشراف القضائي على العمل

ــــاره الوســــیلة  اعت مقراطي  ــــم الــــد ة لنظــــام الح لضــــمان  الأنجــــععــــد الانتخــــاب دعامــــة أساســــ

ة الحدیثة والقائمـة علـى تغلیـب ل مقراط م الد ة أسمى ق غـة الحـوار والانتقـال السـلمي للسـلطة مصداق

  .من فئة لأخر وفقا لإرادة الشعب

ا منه للحرص على سیر  ة مضبوطة سع اهتم المشرع الجزائر بهذه المسألة وف طرق قانون

ـة مـن الغـش  ـة الانتخاب ـة العمل هـذا عمـل جاهـدا لحما ة والنزاهـة، و الشـفاف الانتخاب فـي جـو مفعـم 

ة إراد ر وحما ة الانتخابوالتزو ة على عمل ة والمصداق   2.ة الشعب لإضفاء الشرع

ــة مــن خــلال نظــام  ــة قانون حما ــة  ــة الانتخاب لهــذا عمــد المشــرع الجزائــر إلــى إحاطــة العمل

ـة، هــذه  ل لجـان انتخاب ـة، فـي شـ ـة علــى هـذه العمل الإشـراف والرقا قـانوني ممیـز، وهیئـات خصـها 

ـــــة وهـــــذا نظـــــرا الأخیـــــرة التـــــي تلعـــــب دورا هامـــــا فـــــي تح ـــــة الانتخاب ـــــاد والنزاهـــــة فـــــي العمل قیـــــ الح

ـذلك ضــمان  اشــر والإشـراف علیهـا،  ل م شـ ـة  ـة الانتخاب ـة بــإدارة العمل صـورة فعل لاضـطلاعها و

جهـاز أو جـزء مـن الجهـاز الانتخـابي  ـة  لجأ إلى اللجان الانتخاب ر والتحرف، و سلامتها من التزو

                                                             
ات أحمد ، مرجع ساب ، ص  1   .293-292بر
ة في الجزائر في ظل القانون العضو بن خل  2 ة الانتخاب ة على العمل ات الرقا ستیر  01-12فة خالد ، آل ، رسالة ماج

اتنة ،  ة ، تخصص القانون الدستور ، جامعة الحاج لخضر ،    .8، ص  2014/2015في العلوم القانون
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اد، وهذا ما یخل توازن في الإشـراف مرحلة هامة لإرساء تقالید ا النزاهة والح ة تتمیز  نتخاب

ـــــة  ـــــة وذلـــــك رحـــــا لثقـــــة الأطـــــراف الفاعلـــــة فـــــي العمل وم اكـــــل الح ـــــات مـــــع اله علـــــى إدارة الانتخا

ة ـات، فاعتمادهـا  1.الانتخاب ـات لتسـییر الانتخا ما أن النظام الجزائر لم ینفرد بهـذا النـوع مـن الآل

ـالخروج مـن حالـة من قبل الدول یز  ـة  ش أوضاع انتقال داد اتساعا عبر العالم، خاصة تلك التي تع

ة إلى نظام تعدد ة الحز الأحاد أخذ    2.حرب إلى حالة سلم، أو من نظام 

ــات المختلفـــة  ــات التـــي اعتمــدها المشــرع الجزائــر مـــن خــلال قــوانین الانتخا وتتمثــل أهــم الآل

ـة والتــي نظ موجـب الأمــر الـنص علـى لجـان انتخاب -21مهـا المشـرع  فـي القــانون الجدیـد الصـادر 

عنـــــوان اللجـــــان  01 ع منـــــه  ـــــاب الســـــا ـــــات فـــــي ال الانتخا المتضـــــمن القـــــانون العضـــــو المتعلـــــ 

ــــع النتــــائج  ــــام بتجم ة الق ــــة، وغایتهــــا الأساســــ ــــة الانتخاب ة العمل ــــة، لضــــمان نزاهــــة وشــــفاف الانتخاب

ـــة، والق ـــة الانتخاب ـــة للعمل مهالنهائ ـــة، لـــذا  اـــام بتســـل فـــي محاضـــر مصـــادق علیهـــا للأطـــراف المعن

اتها وتتمثـل فـي  یلتها وصلاح الوقوف على تش ل نوع من هذه اللجان على حدا  سنعرض بدراسة 

ــة فــي   ــة الانتخاب ــة للإشــراف علــى العمل ــة البلد ــة ) مطلــب أول (اللجنــة الانتخاب واللجنــة الانتخاب

ـــة للإشـــراف علـــى العم ـــة فـــيالولائ ـــة الانتخاب مـــین ) مطلـــب ثـــاني ( ل ـــة للمق وأخیـــرا اللجنـــة الانتخاب

  ).مطلب ثالث(الخارج في 

                                                                                                                               

                                                             
لمنافسة واكة رلمشال اوبة حرمقا"یة رئازلجایة روستدلابة رلتجالانتخابي في م ااظلنب، اهاولا دعب نمؤلما دعب  1
الإخوة جامعة ق ، ولحقاكلیة م، لعان اولقانافي  رلماجیستدة امة لنیل شهادسالة مق، ر" لسیاسي م ااظلنالسیاسیة في ا

  .59، ص 2007منتور ، قسنطینة ، 
ة ، الجزائر. د  2 اس ة ،  الامین شر ، الوجیز في القانون الدستور و المؤسسات الس ، دیوان المطبوعات الجامع

  .221، ص  1999
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ة: الأول المطلب ة الانتخاب ة للإشراف على العمل ة البلد                          اللجنة الانتخاب

اب          ة من خلال الفصل الأول من ال ة البلد نظم المشرع الجزائر عمل اللجنة الانتخاب

ع من القان ات السا ارها القاعدة  01-21ون العضو للانتخا اعت ة ،  عنوان اللجان الانتخاب

یلها في قسم أول ، ثم  مي لها ، حیث عرفها من خلال تش ة الاولى الواردة في السلم التنظ الانتخاب

اتها في قسم ثاني ، و لذلك سنخص دراستنا لهذه النقط یل  ةصلاح شيء من التفصیل في تش

اتها في ) فرع أول(اللجنة في    ). فرع ثاني(ثم صلاح

ة: الفرع الأول  ة البلد یل اللجنة الانتخاب   تش

ـات علـى  01-21من الأمر  264تنص المادة  الانتخا المتضمن القانون العضـو المتعلـ 

ل اقتراع " أنها ة  مناس ة  ة بلد ة لجنة انتخاب ل بلد    1..."تنشأ على مستو 

ـل اسـتحقاق انتخـابي علــى یتبـین مـن خـلال اسـتقرا ة  مناسـ ـة تنشـأ  قة أن اللجنـة البلد ء للمـادة السـا

ه اللجنة وعملها المؤقت ة في القطر الوطني مما یتضح ضرف ل بلد   مستو 

ل هذه اللجنة من    :وتتش

سا، - ا، رئ م س المجلس القضائي المختص إقل عینه رئ  قاض 

عینهم منس  - س و مساعدین اثنین  ة للسلطة المستقلة من بین ناخبي نائب رئ ة الولائ المندو

ة، ما عدا المترشحین و المنتمین الى  ة الدرجة  أحزابهمالبلد و أقارهم و أصهارهم إلى غا

عة 2.الرا

                                                             
  .37، مرجع ساب ، ص 01- 21من الأمر  1الفقرة  264المادة   1
ات ، نفس المرجع ، ص 01- 21من الامر  1الفقرة  264المادة   2   .38المتضمن القانون العضو للانتخا
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ـــة هـــم خلـــ مـــن قضـــاة  ـــة البلد یلة أن اعضـــاء اللجنـــة الانتخاب لاحـــ مـــن خـــلال هـــذه التشـــ

ة  القائمة الانتخاب ـة للسـلطة وناخبین مسجلین  ـة الولائ قـوم بتعییـنهم منسـ المندو ـة،  ـة المعن للبلد

ــان تعیــین  قة حیــث  ــة الســا ــه فــي القــوانین الانتخاب ــان معمــول  ــات مقارنــة لمــا  المســتقلة للانتخا

سند للوالي س والمساعدین للقاضي    .نائب الرئ

ة  عد انتهاء عمل ضا أن المشرع حدد دور هذه اللجنة  لاح ا الاقتراع وهو ما ینفـي أ ما 

ت اتـب أو مراكـز التصـو الإضـافة إلـى أن المشـرع لـم 1دور إشرافي أو رقابي لهذه اللجنـة علـى م  ،

ة لإحصــاء النتــائج فــي الخــارج ، حیــث تتــولى هــذه المهمــة  النســ شــرك القضــاء فــي نفــس المســتو 

ة التـــي احتفظــــت  ة او القنصــــل ــــة للـــدائرة الدبلوماســــ یلة اللجــــان الإدارــــة اللجنـــة الانتخاب بــــنفس تشـــ

ــن تعییــنهم فــي اللجنــة، وهــم المترشــحین  م الخــارج وقــد اســتثنى المشــرع فئــات معینــة لا  ــة  الانتخاب

ـذلك أقـارب المترشــحین  ـة، و المنتمـین إلــى أحـزابهم و ـانوا أحـرار أو تحـت غطــاء قائمـة حز سـواء 

ة  عة، وذلـك إضـفاء لشـرع ة الدرجة الرا ضـفاء وأصهارهم إلى غا ـة ومصـداقیتها، وإ ـة الانتخاب العمل

ة ة الانتخاب ة العمل ك في شرع ة والنزاهة على صفة اللجنة وعدم إعطاء فرصة للتش اد   .الح

ــة، تنشــأ  ــة والولائ ة البلد ــة أ انتخــاب أعضــاء المجــالس الشــعب ــات المحل ة للانتخا النســ أمـا 

ــات انت الجنتــان انتخابیتــان بلــدیتان، تتكفــل إحــداهم انتخا ــات المجلــس الشــعبي البلــد والأخــر  خا

ورة أعلاه ة المذ ف یلة والك   2.المجلس الشعبي الولائي بنفس التش

ـة فـورا  ة البلد ضرورة تعلی القرار المتضمن تعیین أعضاء اللجنة الانتخاب ما ألزم المشرع، 

ات ال ــــــــــــــــــــة والبلــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــة للســــــــــــــــــــلطة المســــــــــــــــــــتقلة والولا ــــــــــــــــــــة الولائ ــــــــــــــــــــةمقــــــــــــــــــــر المندو . معن

                                                             
ة   1 اس ة الس سي، النظام القانوني للمشار من والجزائر، دراسة الانتخابات ل خلا منأحمد صالح أحمد العم العامة في ال

ة الحقوق، جامعة الجزائر ل توراه في الحقوق،    . 122، ص2012، الجزائر، 1مقارنة، أطروحة د
  .38، المرجع نفسه ، ص 01- 21من الامر  2الفقرة  264أنظر المادة   2
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ـــة، تتكـــون مـــن مهندســـین  ـــة تقن ورة اعـــلاه بخل مهامهـــا، تســـتعین اللجنـــة المـــذ ـــام  لا للق وتســـه

س السلطة المستقلة الإعلاموتقنیین في  موجب قرار من رئ ات،    1.الآلي والإحصائ

ة: الفرع الثاني  ة البلد ات اللجنة الانتخاب   صلاح

ـة وعنـد  مقـر البلد ـا  حـدده منسـ تجتمع هذه اللجنة وجو مقـر آخـر رسـمي معلـوم  الاقتضـاء 

ة في المادة   ة البلد ات اللجنة الانتخاب ة للسلطة المستقلة،  ولقد حدد المشرع صلاح ة الولائ المندو

ــات 01-21مــن الأمــر  265 الانتخا حیــث تخــتص اللجنــة  2المتضــمن القــانون العضــو المتعلــ 

  :ما یلي

ت المحصـل  -1 ـة و فـي إحصاء نتائج التصـو ت علـى مسـتو البلد اتـب التصـو ـل م علیهـا فـي 

ت والمستندات الملح بها تب تصو ل م ن تغییر النتائج المسجلة في  م   .ل الأحوال لا 

حضـور الممثلـین ) 3(تسجیل هذه النتائج المحصل علیها في محضر رسمي في ثـلاث  -2 نسـخ، 

  .المؤهلین قانونا للمترشحین أو قوائم المترشحین

ــع  -3 قــة تتضــمن جم ــة لكونهــا وث ــة البلد ــع أعضــاء اللجنــة الانتخاب توقــع هــذه المحاضــر مــن جم

ما یلي ورة في الفقرة الأولى أعلاه  ة المذ  :الأصوات و توزع النسخ الأصل

ة المنصوص علیها في المادة  -أ ة الولائ س اللجنة الانتخاب من هذا  266ترسل نسخة فورا إلى رئ

 .القانون العضو 

ـــة  -ب ـــة التـــي جـــرت بهـــا عمل مقـــر البلد ـــة  ـــة البلد س اللجنـــة الانتخاب تعلــ نســـخة مـــن طـــرف رئـــ

عد ذلك في أرشیف السلطة المستقلة  .الإحصاء البلد للأصوات وتحف 

ــــــة للســــــلطة المســــــتقلة أو ممثلــــــهإلــــــى تســــــلم النســــــخة الأخیــــــرة فــــــورا  -ج ــــــة الولائ .منســــــ المندو

                                                             
  .38، نفس المرجع ، ص 01-21،  من الأمر 4و 3الفقرات  264المادة   1
  .، المرجع نفسه01-21، من الأمر رقم 5و 3ن1الفقرات  265المادة   2
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ضــا نســخة مصــادق علــ -د ــة فــورا تســلم أ ــة البلد قتهــا للأصــل مــن محضــر اللجنــة الانتخاب ى مطا

ســها،  مقــر اللجنــة مــن قبــل رئ الممثــل المؤهــل قانونــا لكــل مترشــح أو قائمــة مترشــحین مقابــل إلــى و

الاستلام  1.وصل 

ـة  -4 ـة فضـلا عـن عمل ـة البلد ة، تتولى اللجنـة الانتخاب ة البلد ة لانتخاب المجالس الشعب النس و 

ام بتوزع المقاعـد وفقـا لمـا نصـت علیهـا المـواد الإحصا  173و 172و 171ء البلد للأصوات الق

ات 01-21من القانون العضو  174و الانتخا   .المتعل 

ـة المتعلقـة  265الواقع أن نص المادة  م ورة أعلاه، نصت على العدید مـن المهـام التنظ المذ

ة تسجیلها وغیرها، إلا ف زنـا علـى أهـم أعمالهـا التـي تهـم الحفـا علـى بجمع وحف النتائج و  أننا ر

ات و  لى نتائج الانتخا أ جهة ترسل للتأكید على نـوع الضـمانات التـي توفرهـا هـذه اللجنـة للناخـب  إ

ة  ة الإحصاء البلد للأصوات وجمع النتائج الانتخاب ع مآل عمل   .والمترشح في تت

ه فإن من استقراء نص المادة  ـة رغـم أعلاه  265وعل ـة البلد نلاح أن عمل اللجنـة الانتخاب

اشـر  ل م شـ ـة وتـؤثر  ة الانتخاب أهمیتها فهي لا تفصل في الخروقات والعیوب التي قد تمس العمل

ة ة الولائ عود ذلك الى اللجنة الانتخاب    2.على نتائجها بل 

ة الانت: الثاني المطلب ة للإشراف على العمل ة الولائ ةاللجنة الانتخاب   خاب

ـة وعملهـا مـن خـلال الفصـل الثـاني  ـة الولائ ة إنشاء اللجنة الانتخاب ف نظم المشرع الجزائر 

ــات  ع مــن القــانون العضــو للانتخا ــاب الســا ــة، وتنشــأ فــي 01-21مــن ال عنــوان اللجــان الانتخاب

                                                             
ات ، مرجع ساب ، ص 01- 21من الامر  6الفقرة  265المادة   1   .38المتضمن القانون العضو للانتخا
ة في الجزائر في ظل القانون العضو   2 ة الانتخاب ة على العمل ات الرقا فة خالد ، آل ستیر ، رس 01-12بن خل الة ماج

اتنة ،  ة ، تخصص القانون الدستور ، جامعة الحاج لخضر ،    .100، ص  2014/2015في العلوم القانون
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ــة، غیــر أنــه   ــة ولائ ــات الثمــاني والأرعــین للــوطن، لجنــة انتخاب ــة مــن الولا فــي حالــة ــل ولا

ــة  ــة لجنــة انتخاب ــل دائــرة انتخاب ــة الــى دائــرتین انتخــابیتین أو أكثــر، تنشــأ علــى مســتو  م الولا تقســ

  .بنفس الشرو المنصوص علیها في القانون العضو أعلاه

اتها فـي قســم  01-21حیـث حـدد القــانون العضـو  یلها فـي قسـم أول، ثــم صـلاح أعـلاه، تشــ

یل اللجنـة فـي  ةه النقطثاني، ولذلك سنخص دراستنا لهذ ثـم ) فـرع أول(شيء مـن التفصـیل فـي تشـ

اتها في       ). فرع ثاني(صلاح

ة: الفرع الأول  ة الولائ یل اللجنة الانتخاب   تش

ــات  266مــن خــلال نــص المــادة  یتبــین أن اللجنــة  1 01-21مــن القــانون العضــو للانتخا

ل من    :تتش

س المجلس - عینه، رئ ة مستشار  سا، قاض برت ا، رئ م   القضائي المختص إقل

س، - ا للرئ س السلطة المستقلة، نائ عینه رئ ة للسلطة المستقلة  ة الولائ   عضو من المندو

مهام أمانة اللجنة - قوم  س السلطة المستقلة، ل سخره رئ   .ضا عمومي عضوا ، 

لة مـن مهندسـین و  ـة أو أكثـر، مشـ ـة تقن ـن أن تسـتعین اللجـة بخل م تقنیـین فـي الإعـلام ما 

س السلطة المستقلة موجب قرار من رئ ات    .الآلي و الإحصائ

یلة اللجنـــة  قة أن المشـــرع الجزائـــر قـــد أدخـــل تغییـــر فـــي تشـــ یتضـــح مـــن نـــص المـــادة الســـا

ـه فـي القــانون العضـو السـاب  ــان معمـول  ـة خلافـا لمـا  ـة الولائ المتعلـ بنظــام  10-16الانتخاب

ما فــي  ــات ســ ل مــن ثــلاث 154نــص المــادة الانتخا انــت اللجنــة تتشــ قضــاة فقــ مــن ) 3(، أیــن 

قــرار مــن وزــر العــدل حــاف الاختــام، خلافــا للحــالي  ــان تعییــنهم یــتم  ــة مستشــار و س برت بیــنهم رئــ

                                                             
ات ، مرجع ساب ، ص 01- 21من الامر  1الفقرة  266المادة   1   .38المتضمن القانون العضو للانتخا
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مـــا أضـــاف الـــى  ـــا،  م س المجلـــس القضـــائي المخـــتص إقل الـــذ یـــتم تعیینـــه مـــن طـــرف رئـــ

س الذ یتم  ة اللجنة نائب الرئ ة للسلطة المستقلةعضو ة الولائ   .تعیینه من بین أعضاء المندو

ـه هـذا القـانون العضـو الجدیـد، تسـخیر ضـا عمـومي مـن طـرف  ضا الذ جاء  والجدید أ

مهــام امــین اللجنــة، الشــيء الــذ یثیــر تســاؤل حــول مفهــوم الضــا  قــوم  س الســلطة المســتقلة ل رئــ

  .العمومي المقصود في هذا القانون العضو 

ــالرجوع  ما القــانون إلــى و ــل مــن منحــه "  02-06المفهــوم التشــرعي للضــا العمــومي ســ

حیــــث تعتبــــر  اتها فــــي مجــــال معــــین  المشــــرع هــــذه الصــــفة و خولــــت لــــه الدولــــة جــــزءا مــــن صــــلاح

أنما صدرت من الدولة الختم الرسمي،    ."المحررات الصادرة عنه والممهورة 

ممارســة جــزء مــن الســلطة أمــا فــي نظــر الفقــه فالضــا العمــومي هــ ضــطلع  ــل شــخص  و 

مقتضـــى القــانون مــن أجــل ضـــمان إدارة وتســییر مرفــ عمــومي ولـــه  ض  العامــة علــى ســبیل التفــو

ـــام  مقتضـــى أح لفـــا  ونـــه م تصـــرف بهـــذه الصـــفة  ة و ة إعـــداد مختلـــف المحـــررات الرســـم صـــلاح

ــه مــن حیــث التكییــف القــان ا المعروضــة عل ــع القضــا ضــ جم عــة الإجــراءات القــانون، و وني ومت

  1.وتنفیذها

ع  ا العمومیین هم الموثقون والمحضرون القضائیون ومحافظي الب تبین من ذلك أن الض و

  .الخ...والترجمان الرسمي 

ة للسلطة المستقلة، ة الولائ مقر المندو ة  ة الولائ ان  2تجتمع اللجنة الانتخاب خلافا لما 

                                                             
ة للموث في القانون الجز   1 ة الجزائ شة هاجر ، المسؤول ضر بن ع ستیر ، جامعة محمد خ رة لنیل شهادة الماج ائر ، مذ

رة ، الجزائر ،  س   .17، ص 2007، 
ات ، مرجع ساب ، ص  01- 21من الامر  2الفقرة  266المادة   2   .39المتضمن القانون العضو للانتخا
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انت تجتمع قا حین  ه سا ا معمول  م    1.مقر المجلس القضائي المختص إقل

ة: الفرع الثاني  ة الولائ ات اللجنة الانتخاب   صلاح

ـــة التـــي  ـــع النتـــائج النهائ ـــة مهمـــة تجم وقـــد عهـــد لهـــا المشـــرع عبـــر مختلـــف القـــوانین الانتخاب

ل درجـــة أعلــــى مـــن اللجنـــة الانتخاب ـــة ومراجعتهـــا، فاللجنــــة تشـــ ــــة البلد ــــة ســـجلتها اللجـــان الانتخاب

ة  التالي زادة للمصداق ة، و ة البلد ة لعمل اللجان الانتخاب عد ة  أنها رقا ة،    .البلد

بیرا  ا  ة، عرفت جدلا فقه ة الولائ عة عمل وقرارات اللجنة الانتخاب حیث أن مسألة تحدید طب

ما فـــي ظـــل الأمـــر  ـــن  07-97ســـ م ة  ارهـــا هیئـــات قضـــائ قه مـــن قـــوانین، مـــن حیـــث اعت ومـــا ســـ

ة وقواعـــد تســـییرها، زـــادة علـــى مرا یلتها القضـــائ ـــالنظر إلـــى تشـــ جعـــة قراراتهـــا أمـــام جهـــات أعلـــى، 

عـــة إدارـــة تمـــارس  ارهـــا ذات طب ـــین اعت الفصـــل فـــي الاحتجاجـــات المرفوعـــة إلیهـــا، و اختصاصـــها 

ه أمام القضاء الإدار  ن الطعن ف م   2.عملا إدارا 

ــــة      ــــة الولائ عــــد اســــتلامها المحاضــــر المرســــلة مــــن طــــرف اللجــــان  حیـــث تقــــوم اللجنــــة الانتخاب

ــة علــى مســتو الــدائرة  ــة الانتخاب ـة، للعمل ــع النتــائج النهائ یــز وتجم معاینــة وتر ــة،  ـة البلد الانتخاب

ة ة المعن ة أو الولا   3. الانتخاب

ـة: أولا ة الولائ ات المجـالس الشـعب ة لانتخا ـة ال: النس ـة بتوزـع تقـوم اللجنـة اللجنـة الانتخاب ولائ

ام المواد  قا لأح  4.أعلاه 01-21من القانون العضو رقم  174و 173و 172و 171المقاعد ط

                                                             
ات،ج ر عدد  ، المتعل بنظام 2016غشت سنة  25المؤرخ في  10-16من القانون العضو  154المادة   1 الانتخا

   28/08/2021بتارخ  50
ة،   2 یوض خالد، دیوان المطبوعات الجامع ، 2008، الجزائر، 7أحمد محیو، المنازعات الإدارة، ترجمة فائز انج و

  .45و44ص 
ات ، مرجع ساب ، ص  01- 21من الأمر  1الفقرة  268المادة   3   39المتضمن القانون العضو للانتخا
ات، المرجع نفسه ، ص  01-21من الأمر   269دة الما  4   39المتضمن القانون العضو للانتخا
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ا ة: ثان ة والولائ ة البلد ات المجالس الشعب ة لانتخا یجب أن تنهي اللجنة أشغلاها خلال : النس

ــن تمدیــد هــذا الأجــل بثما) 96(ســت و تســعون  م ــة وأرعــون ســاعة ســاعة مــن اختتــام الاقتــراع، و ن

ــه فــي ) 48( ــان معمــول  ــات، خلافــا لمــا  س الســلطة المســتقلة للانتخا أقصــى حــد مــن طــرف رئــ

ــات فــي نـــص المــادة  10-16القــانون العضــو  التــي حـــددت  158الســاب المتعلـــ بنظــام الانتخا

نظــام سـاعة فقـ و لعــل السـبب فـي مراجعـة هــذه المـدة هـو ال 48الـزمن الممنـوح لأشـغال اللجنــة ب 

ت في القائمة المفتوحة والتي تتطلب متسع من الوقت   .الجدید للتصو

ة مـــن المحضـــر فـــورا، إلـــى منســـ  م نســـخة أصـــل ضـــا بتســـل ـــة أ ـــة الولائ تقـــوم اللجنـــة الانتخاب

ضـــا نســـخة مـــن المحضـــر مصـــادق علـــى  ـــة للســـلطة المســـتقلة أو ممثلـــه، و تســـلم أ ـــة الولائ المندو

قتها للأصل مدموغة بختم  ـارة مطا حمل ع قتهـا للأصـل " ند  مقـر " نسـخة مصـادق علـى مطا و

الاستلام   1.اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل قائمة مترشحین مقابل وصل 

ة لانتخاب أعضاء المجل: ثالثا ة : الشعبي الوطني سالنس ة الولائ یجب أن تنهي اللجنة الانتخاب

ــة أشــغالها فــي أجــل ســ ــة لاختتــام الاقتــراع علــى الأكثــر، ) 96(ت وتســعین أو للــدائرة الانتخاب الموال

س السلطة المستقلة تمدید هذا الأجل بثمان وأرعین  ن لرئ م أقصى ) 48(وعند الاقتضاء  ساعة 

  .حد

ة في هـذه الأثنـاء،  بإیـداع محاضـرها فـورا فـي ظـرف مختـوم لـد  ة الولائ تقوم اللجنة الانتخاب

مة الدستورة         .مقابل وصل استلام أمانة ض المح

س  ة مـن المحضـر فـورا، إلـى رئـ م نسـخة أصـل ضـا بتسـل ـة أ ـة الولائ ما تقوم اللجنـة الانتخاب

قتهـــا للأصــــل  الســـلطة المســـتقلة مقابــــل وصـــل اســـتلام، ونســــخة مـــن المحضـــر مصــــادق علـــى مطا

                                                             
  39، المرجع نفسه ، ص  01- 21من الأمر  4و  3، 1،2الفقرات  270المادة   1
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ارة  حمل ع ع صفحاتها بختم ند  قتها ل" مدموغة على جم لأصل نسخة مصادق على مطا

الاســتلام، و تســلم "  مقــر اللجنــة، إلــى الممثــل المؤهــل قانونــا لكــل مترشــح مقابــل وصــل  اشــرة و  م

ــة  ور أعــلاه، إلــى منســ المندو قتهــا للأصــل مــن المحضــر المــذ ضــا نســخة مصــادق علــى مطا أ

ة للسلطة المستقلة أو ممثله    1.الولائ

عا ة و الاستشار : را س الجمهور ة لانتخاب رئ ةالنس ـة : ة الاسـتفتائ یتعـین علـى اللجنـة الانتخاب

ام بإحصاء عام للأصوات وتحدید نتائج الانتخاب  ة، و الق عة للولا ات التا ة بجمع نتائج البلد الولائ

عین  ـة، و یجـب أن تنهـي أشـغالها فـي ظـرف الاثنـین والسـ ـة لاختتــام ) 72(علـى مسـتو الولا الموال

مــة الاقتــراع علــى الأكثــر، وتــودع الل جنــة محاضــرها فــورا، فــي ظــرف مشــفع لــد أمانــة ضــ المح

     2.الدستورة مقابل وصل استلام

س  ة من المحضر فورا، إلى رئ م نسخة أصل ضا بتسل ة أ ة الولائ ما تقوم اللجنة الانتخاب

قتها للأصل  السلطة المستقلة مقابل وصل استلام، ونسخة من المحضر مصادق على مطا

ارة مدموغة على جم حمل ع قتها للأصل" ع صفحاتها بختم ند  " نسخة مصادق على مطا

ة مقابل وصل  ات الرئاس مقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح للانتخا اشرة و م

ور أعلاه، إلى  قتها للأصل من المحضر المذ ضا نسخة مصادق على مطا الاستلام، وتسلم أ

ة ل ة الولائ  3.لسلطة المستقلة أو ممثلهمنس المندو

                                                             
  .39، مرجع ساب ، ص 01-21من الأمر  5و 1،2،3،4الفقرات 271المادة    1
  .39المرجع نفسه، ص ،  01- 21من الأمر 2و  1الفقرة 272المادة    2
ات ، مرجع ساب ، ص  01-21من الأمر  5و  4و  3الفقرة  272المادة    3   .39المتضمن القانون العضو للانتخا
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ة : الثالث المطلب ات الدبلوماس ة لد الممثل ة أواللجنة الانتخاب   القنصل

ــــات  ت فـــي الانتخا مارســـون حـــ التصــــو ضــــا  الخـــارج، هـــم أ مــــین  ة للجزائـــرین المق النســـ

ة أو القنصـل ات الدبلوماس ة لد الممثل ة و الاستشارات الاستفتائ ة والتشرع ة الجزائرـة فـي الرئاس

ــع القــوانین  ه القــانون، لــذا اعتمــد المشــرع هــذه اللجــان فــي جم قتضــ بلــدان إقــامتهم، وذلــك حســب مــا 

ـة فـي الجزائـر، وهـذا مـن خـلال المـادة   06المـؤرخ فــي  07-97مـن الأمـر رقـم  5فقـرة115الانتخاب

ــات ثــم تــم  1997مــارس ســنة  التأكیــد علیهــا فــي المتضــمن القــانون العضــو المتعلــ بنظــام الانتخا

المعــدل والمــتمم  10-16ثــم القــانون العضــو رقــم  158فــي المــادة  01-12القـانون العضــو رقــم 

ة فــي بنــاء 162فــي المــادة  مــین فــي الخــارج حــ المشــار ــة إعطــاء المــواطنین الجزائــرین المق غ  ،

الوطن الام وسیلة لرطهم  ة و   . المؤسسات الدستورة الوطن

ـات رقـم ومن خلال القانو  حـاف المشـرع دائمـا علـى هـذه  01-21ن العضـو الاخیـر للانتخا

الخـــارج فـــي نـــص المـــادة  مـــة  ـــة المق ة للجال النســـ ـــة  ـــة الانتخاب ـــة للإشـــراف علـــى العمل  274الآل

ة،  ة أو القنصــــل ــــات الدبلوماســــ ــــة لــــد الممثل عنــــوان اللجنــــة الانتخاب مــــا یلــــي و الفصــــل الثالــــث  ف

یل اللجنة في  من خلال لهذه النقطة سنتطرق  اتها في ) فرع أول(تش   ).فرع ثاني(ثم صلاح

ة: الفرع الأول  ة او القنصل ات الدبلوماس ة لد الممثل یل اللجنة الانتخاب   تش

ـات علـى أنـه  01-21من الأمر رقـم  274نصت المادة  المتضـمن القـانون العضـو للانتخا

ـــات الدبلوم" ـــة لــــد الممثل ـــل منهــــا تنشـــأ لجـــان انتخاب یلة  حــــدد عـــددها وتشـــ ة،  ة أو القنصـــل اســـ

ة، فـي  التنسی والتشاور مع مصالح وزارة الشؤون الخارج س السلطة المستقلة  موجب قرار من رئ
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یلة هــذه اللجــان وتحدیــد  ــات أحالــت تشــ الانتخا قة المتعلقــة  ة الســا حــین أن القــوانین العضــو

م    1.عددها للتنظ

ــه ا یل  01-21لقــانون العضــو والجدیــد الــذ جــاء  ة تشــ فــي هــذا الشــأن، أنــه مــنح صــلاح

عـد التنسـی والتشـاور  ات عـن طرـ قـرار  س السلطة المستقلة للانتخا وتحدید عدد هذه اللجان لرئ

ة تعیین عدد  قة منحت صلاح ة السا ة، في حین القوانین الانتخاب مع مصالح وزارة الشؤون الخارج

یلتها علـــى مســـ ـــة فـــي اللجـــان وتشـــ ة لـــوزر الشـــؤون الخارج ة أو القنصـــل ـــات الدبلوماســـ تو الممثل

قة ة السا   .القوانین الانتخاب

ة: الفرع الثاني  ة أو القنصل ات الدبلوماس ة لد الممثل ات اللجنة الانتخاب   صلاح

ا 274من خلال استقراء لنص المادة  ة أعلاه، تقوم اللجان الانتخ تمن القانون العضو للانتخا اب

ت  اتب التصو ة بإحصاء النتائج المحصل علیها في مجموع م ة أو القنصل ات الدبلوماس للممثل

ل لجنة ة التي تشرف علیها  عة للدائرة الانتخاب   2.التا

ة یتبین أن لها نفس  ة أو القنصل ة الدبلوماس ة للممثل ات اللجان الانتخاب من خلال صلاح

ة الب ات اللجان الانتخاب ع و إحصاء صلاح ة، تجم المحصل علیها و إرسالها إلى  الأصواتلد

الخارج مین  ة للمق      3.اللجنة الانتخاب

                                                             
ات الملغى و المادة  07-97من الامر  5ف/ 115أنظر المواد   1  162المتضمن القانون العضو المتعل بنظام الانتخا

ذا المادة ، الم 10-16من القانون العضو  ات الملغى ، و  من القانون العضو  158تضمن القانون العضو للانتخا
ات ، ج ر عدد  2012ینایر سنة  12المؤرخ في  12-01 الملغى  12، المتضمن القانون العضو المتعل بنظام الانتخا

  .10-16القانون العضو 
  .40، مرجع ساب ، ص  01-21من الأمر  274المادة   2
ة في الجزائر، مرجع ساب ، صما  3 ة الانتخاب ة على العمل ات الإشراف و الرقا   .38جدة بوخزنة ، آل
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ع المطلب الخارج: الرا مین  ة للمق   اللجنة الانتخاب

ــة داخــل الــوطن والتــي ســب التطــرق  ــة الولائ أنشــأ المشــرع فــي نفــس مســتو اللجــان الانتخاب

ــــة للمق ــــة إلیهــــا، اللجنــــة الانتخاب ــــع القــــوانین التــــي تــــنظم العمل الخــــارج وذلــــك مــــن خــــلال جم مــــین 

ــان آخرهــا الأمــر رقــم  ــة، و ــات فــي  01-21الانتخاب الانتخا المتضــمن القــانون العضــو المتعلــ 

الخارج،  275المادة  مین  ة للمق عنوان اللجنة الانتخاب ع  ما یلي سنتطرق و منه، في الفصل الرا  ف

یل اللجنـة فـي  التفصـیل، مـن خـلالشيء من لهذه النقطة  اتها فـي ) فـرع أول(تشـ فـرع (ثـم صـلاح

  ).ثاني

الخارج: الفرع الأول  مین  ة للمق یل اللجنة الانتخاب   تش

الخارج  275نصت المادة  مین  ة للمق ل من " على أن اللجنة الانتخاب   :تتش

س مجلس قضاء العاصمة،  - عینه رئ ة مستشار على الأقل،  سا،قاض برت   رئ

س السلطة المستقلة، عضوا، - عینه رئ   ممثل عن السلطة المستقلة، 

مهام أمانة اللجنة - قوم  س السلطة المستقلة ل سخره رئ   1."ضا عمومي عضوا، 

ة وموظـف  قترحه وزر الشؤون الخارج موظف  ستعین أعضاء هذه اللجنة  مهامها،  ام  وللق

س السلطة المستقلة، یتم  س السلطة المستقلةقترحه رئ قرار من رئ   .تعیینهما 

الجدیـد فـي القـانون العضـو قـم   01-21یتبین من خلال نص المادة أعـلاه أن المشـرع أتـى 

انـت  الخـارج والتـي  مـین  ة للمق یلة اللجنة الانتخاب ات، حیث أجر تغییر في تش الانتخا المتعل 

قة، مــن ثــلاث قضــاة فقــ  ل فــي القــوانین الســا عیــنهم وزــر العــدل حــاف الأختــام، مــن بیــنهم تتشــ

                                                             
ات ، مرجع ساب ، ص  01-21من الأمر  1الفقرة 275المادة   1   40المتضمن القانون العضو للانتخا
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ة اللجنــة، الـى جانـب قاضــي  ـه مستشـار، وقــام بإشـراك السـلطة المســتقلة فـي عضـو س برت رئـ

ــون  س مجلــس قضــاء الجزائــر العاصــمة، مــع اشــترا أن  یتــرأس اللجنــة یــتم تعیینــه مــن طــرف رئــ

ـة  س السـلطة المســتقلة،  مستشــار علـى الأقــل، زـادة علــى ضـا عمــومي مسـخر مــن طـرفبرت رئــ

ـة مقابـل تراجــع  ـة الانتخاب ـة المشـرع فـي جعـل السـلطة المسـتقلة مشـرفا عامـا علـى العمل ممـا یبـین ن

ة ونفوذ سلطة القضاء في هذه اللجنة   .عضو

انـــــا لإجـــــراء  ـــــالجزائر العاصـــــمة، م ـــــة المســـــتقلة  مـــــا أن اللجنـــــة تتخـــــذ مقـــــر الســـــلطة الوطن

ه في التشرعات اجتماعاتها، بدلا من مقر مجل ان معمول   س قضاء الجزائر العاصمة والذ 

قة ة السا    1.الانتخاب

الخارج: الفرع الثاني  مین  ة للمق ات اللجنة الانتخاب   صلاح

المتضمن القانون العضو  01-21من الأمر  8و 3،4،5،6،7الفقرات  275حددت المادة 

ات اللجنة الانت ات، صلاح ما یليالمتعل بنظام الانتخا الخارج  مین  ة للمق   :خاب

ة أو  - عثـــات الدبلوماســـ ـــع اللجـــان لـــد ال ـــع النتـــائج المســـجلة مـــن قبـــل جم یـــز وتجم معاینـــة و تر

ـة  ستشف منه أن عمل هذه اللجنة یـدخل ضـمن الأعمـال الإدارـة العاد الخارج، وهو ما  ة  القنصل

ــــة للمم معاینــــة محاضــــر اللجــــان الانتخاب ــــام  ة والتــــي مــــن خــــلال الق ة أو القنصــــل ــــات الدبلوماســــ ثل

یزها في محضر رسمي عها وتر ت، وتجم اتب التصو م   .تتضمن النتائج المسجلة 

ا خلال الست والتسعین  - ورة أعلاه، أشغالها وجو ة لاختتام ) 96(تنهي اللجنة المذ ساعة الموال

س السلطة المستقلة عند الاقتضا ن لرئ م ء، تمدید هذا الأجل بثمان الاقتراع على الأكثر، و

أقصى حد) 48(وأرعین  .ساعة 

                                                             
  .، مرجع ساب01-21، من الأمر 6ف/275أنظر المادة  - 1
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ة مــن ثــلاث  - تــودع اللجنــة محاضــرها  -.نســخ) 3(تــدون اللجنــة نتــائج أشــغالها فــي محاضــر رســم

مة الدستورة مقابل وصل استلام، وتحف نسـخة مـن  فورا، في ظرف مشمع لد أمانة ض المح

ة ع النتائج لد اللجنة الانتخاب الخارج محضر تجم مین    .للمق

س السلطة المستقلة مقابل وصل استلام - ورة أعلاه، لرئ ة من المحاضر المذ   .تسلم نسخة أصل

قتها  - م نسخة من المحضر مصادق على مطا الخراج، بتسل مین  ة للمق ما تقوم اللجنة الانتخاب

ارة  حمل ع ع صفحاتها بختم ند  قتها نسخة مصادق ع" للأصل مدموغة على جم لى مطا

مقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحین مقابل " للأصل  فورا و 

. وصل استلام
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  :خلاصة الفصل الأول

ة  ة العمل ة بوجه عام، تتطلب ضمانات تكفل نزاهة وشفاف مقراط ة الممارسة الد إن ترق

عة المجتمع وثقافته وت ة، تتماشى مع طب ة، وضمن هذا الإطار ینظر إلى الانتخاب اس جرته الس

ة للتطلعات  ات التي من شأنها الاستجا أحد أهم الآل ات  مبدأ الإشراف القضائي على الانتخا

ه القضاء من  متاز  ة، نظرا لما  ل حرة ومصداق اراتهم  ة في التعبیر عن آرائهم واخت الشعب

  .حیدة واستقلال

افة ولا یتحق ذلك إلا من خلال  طرتهم على  ات، وس إشراف القضاة الكامل على الانتخا

ة لكل مجراتها، لضمان حسن سیرها  عة القر ح لهم المتا ل یت ش ة،  ة الانتخاب مراحل العمل

ة ة الوقائ ضمن صحة الإجراءات وسلامة النتائج، وذلك من خلال الرقا ) الإشراف( القدر الذ 

مارسها القضاء في مختلف   .اللجان التي یترأسونها التي 

ة  عض جوانب العمل حیث ساهمت في إدارة  وقد عرفت الجزائر هذه اللجان منذ الاستقلال، 

ة التي عرفتها الجزائر،  ة، وتطور دور القضاء الإشرافي عبر مختلف الأنظمة الانتخاب الانتخاب

ه الأمر رقم ما ما جاء  اتالمتضمن القانون العضو المتعل بن 01-21س   .ظام الانتخا

ذا النظر في  ة و حث في دور القضاء الرقابي من خلال مختلف المنازعات الانتخاب وسن

  .الجرائم الماسة بها في الفصل الثاني
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ة: ثاني الفصل ال ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ اتها الرقا   وآل

ــــة الانتخاب ة علــــى العمل ــــة القضــــائ ة هــــذه تعــــد الرقا ــــاس مــــد مشــــروع ــــة مؤشــــرا مهمــــا لق

معناهــــــــا الواســــــــع، وهــــــــي الأجــــــــد حســــــــب فقهــــــــاء القــــــــانون الإدار إذا تمتــــــــع القضــــــــاء  ــــــــة  العمل

اد ة والنزاهة والح   . الاستقلال

ـــــــة  ـــــــة لرقا ـــــــة الانتخاب م العمل ـــــــى إدارة وتنظـــــــ ولا شـــــــك فـــــــي أن خضـــــــوع الإدارة القائمـــــــة عل

ة من ة هذه العمل طالها القضاء ضمانة لحما ه الذ قد    .الانحراف والتشو

حت التشــــرعات و القــــوانین، تعیــــد النظــــر فــــي  ــــة، أصــــ ــــة هــــذا النــــوع مــــن الرقا ونظــــرا لفعال

ـــــة ســـــ رقـــــابتهم علـــــى هـــــذه العمل غـــــرض  ات الممنوحـــــة للقضـــــاء  ، وهـــــو 1ــــل مـــــرة فـــــي الصـــــلاح

لات الدســــــــتورة والأنظمــــــــة الان ــــــــه المشــــــــرع الجزائــــــــر فــــــــي مختلــــــــف التعــــــــد ــــــــة مــــــــا جــــــــر  تخاب

ة   .المتعاق

ــــــة، فــــــي  ــــــة الانتخاب ــــــى العمل ة عل ــــــة القضــــــائ الرقا ــــــ  ــــــة هــــــذا الفصــــــل المتعل ونظــــــرا لأهم

ة،  ســــ احــــث رئ مه الــــى ثلاثــــة م ــــة، تــــم تقســــ ســــ القضــــاء لــــدوره الرقــــابي علــــى هــــذه العمل تحدیــــد 

حــــــث أول(نتطــــــرق فیهــــــا فــــــي  ــــــى ) م ة عل ــــــة القضــــــائ ــــــات الرقا ــــــة ثــــــم آل إلــــــى مفهــــــوم هــــــذه الرقا

ـــــة فـــــي الع ـــــة الانتخاب حـــــث ثـــــاني(مل ـــــة فـــــي ) م ـــــة الانتخاب ة علـــــى العمل ـــــة القضـــــائ و أخیـــــرا الرقا

ة   .الجرائم الانتخاب

حث الأول ة: الم ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ   مفهوم الرقا

مقراطي فـــــــي أ دولــــــــة مـــــــن الــــــــدول، وأن  ـــــــة أســــــــاس العمـــــــل الــــــــد ــــــــة الانتخاب تعتبـــــــر العمل

صــــفة ع صــــفة خاصــــة فــــي الجزائــــر، جــــاء نتیجــــة تطــــور هــــذا النظــــام  ــــة  ــــة الانتخاب امــــة و العمل

لــــة الدولــــة منــــذ أول دســــتور جزائــــر ســــنة  قــــة مســــت ه  1963مــــن خــــلال إحــــداث تحــــولات عم

ــــة آخــــر تعــــدیل لــــه ســــنة  ضــــا عــــرف النظــــام القضــــائي تطــــورات 2020إلــــى غا ، وفــــي المقابــــل أ

                                                             
ة ال  1 في مصطفى، الرقا توراه في الحقوق، تخصصخل ة، أطروحة د ة الانتخاب ة على العمل قانون عام، جامعة : قضائ

اس،  س، سید بلع ا لالي ال   .02، ص 2016/2017الج
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ح ســـــلطة مـــــن  ـــــة أن أصـــــ فـــــة إلـــــى غا ونـــــه وظ الســـــلطات الـــــثلاث التـــــي تقـــــوم هامـــــة، بـــــدءا مـــــن 

عــــــه فــــــي ذلــــــك مــــــن تطــــــور لمهامــــــه و اختصاصــــــاته، أبــــــرزه تلــــــك  علیهــــــا الدولــــــة الحدیثــــــة، ومــــــا ت

، مــــن خــــلال الفصــــل فــــي مختلــــف النزاعــــات  ــــاقي الســــلطات الأخــــر ــــة التــــي تمــــارس علــــى  الرقا

ـــــة طرفـــــا  المنازعـــــات التـــــي تكـــــون الســـــلطة التنفیذ ـــــه، خاصـــــة مـــــا تعلـــــ منهـــــا  التـــــي تعـــــرض عل

ـــــة، علـــــى أســـــاس أن فی ـــــة الانتخاب العمل ما مـــــا تعلـــــ منهـــــا  ـــــة، ســـــ هـــــا ممثلـــــة فـــــي الإدارة الانتخاب

ــــــة و  ــــــة ممثلــــــة فــــــي الإدارة الانتخاب ات الســــــلطة التنفیذ ــــــة مــــــن صــــــلاح دارة هــــــذه العمل م وإ تنظــــــ

موجــــــب القـــــانون العضـــــو رقــــــم  ـــــة مســــــتقلة تـــــم إنشـــــاؤها  ــــــا لســـــلطة وطن -19التـــــي عهـــــدت حال

ــــــات،  2019ســــــبتمبر ســــــنة  14المــــــؤرخ فــــــي  07 ــــــة المســــــتقلة للانتخا الســــــلطة الوطن والمتعلــــــ 

س الجمهورة سها من طرف رئ   .1والتي تم تعیین رئ

ــــــة ســـــنتطرق إلـــــى تطــــــور  ـــــة الانتخاب ة علـــــى العمل ــــــة القضـــــائ وللوقـــــوف علـــــى مفهـــــوم الرقا

ة في الجزائر في    ).   مطلب ثاني( ثم ماهیتها في ) مطلب أول(هذه الرقا

ة في الجزائر: الأول المطلب ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ   تطور الرقا

ــــــة فــــــي الجزائــــــر تطــــــورا مهمــــــا منــــــذ  ــــــة الانتخاب ة علــــــى العمل ــــــة القضــــــائ لقــــــد شــــــهدت الرقا

س أول دســــــتور جزائــــــر ســــــنة  ــــــا النظــــــام الاشــــــتراكي، حیــــــث مـــــــر  1963الاســــــتقلال وتأســــــ متبن

مرحلتین أساسیتین منذ الاستقلال   .هذا النظام 

ـــــة ســـــنة  1963امتـــــدت مـــــن ســـــنة  الأولـــــىفالمرحلـــــة  مرحلـــــة  1989إلـــــى غا عـــــرف  ومـــــا 

ـــــة  اســـــي للدولـــــة، أمـــــا المرحلـــــة الثان منـــــة النظــــاـم الاشـــــتراكي علـــــى المعتقـــــد الس الحـــــزب الواحـــــد وه

عـــــد ســـــنة  ـــــة ومرحلـــــة  1989فهـــــي المرحلـــــة التـــــي جـــــاءت  ـــــة الحز ودخـــــول الجزائـــــر عهـــــد التعدد

  .الفصل بین السلطات

                                                             
، ص   1 في مصطفى، مرجع ساب   .29و ص 14خل



اتها                           :ثانيالفصل ال ة وآل ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ  الرقا

49 

 

نــــــاء ــــــة فــــــي مرحلــــــة  و ــــــة الانتخاب ة علــــــى العمل ــــــة القضــــــائ ــــــه ســــــیتم التطــــــرق إلــــــى الرقا عل

ـــــة فـــــي  ـــــة الحز ـــــة فـــــي ) فـــــرع أول(الأحاد ـــــة الحز ة فـــــي مرحلـــــة التعدد ـــــة القضـــــائ فـــــرع (و الرقا

ة في ) ثاني اس ة في مرحلة الإصلاحات الس ة على العمل ة القضائ   ).فرع ثالث(ثم الرقا

ة : الأولالفرع  ة في مرحلة الحزب الواحد الرقا ة الانتخاب ة على العمل   القضائ

میـــــز هـــــذه المرحلـــــة هـــــو توحیـــــد أجهـــــزة الدولـــــة، و التـــــي امتـــــدت مـــــن ســـــنة  إلـــــى  1963مـــــا 

ــــــة ســــــنة  ــــــل الســــــلطات فــــــي یــــــد شــــــخص واحــــــد یتمثــــــل فــــــي شــــــخص 1989غا انــــــت  ، حیــــــث 

ادلــــــــة بــــــــین الأجهــــــــزة ال ــــــــة المت س الجمهورــــــــة، و معــــــــه غــــــــاب أ معنــــــــى للرقا متمثلــــــــة فــــــــي رئــــــــ

ة فة تشرع ة ووظ فة قضائ ة ووظ فة تنفیذ ل من وظ ة التي تتش   .1السلطة التنفیذ

ــــــى  ــــــة عل ال الرقا ل مــــــن أشــــــ ــــــي لأ شــــــ ل ه  ــــــاب شــــــ ــــــذ ترتــــــب عنــــــه غ هــــــذا الأمــــــر ال

ه معــــدوم، إن لــــم نقــــل  ــــة شــــ ــــة هــــذه العمل ــــان دور القضــــاء فــــي مراق ــــة، حیــــث  ــــة الانتخاب العمل

اســــــتثناء مــــــ ــــــات لســــــنة  04و 03ا ورد فــــــي المــــــادتین غائــــــب تمامــــــا،   1963مــــــن قــــــانون الانتخا

ـــــــام هـــــــذا  ـــــــل مخـــــــالف لأح ـــــــة  ـــــــة و معاق ـــــــام جزائ أح ـــــــوم ضـــــــدهم  حرمـــــــان المح المتعلقتـــــــان 

قـــــا للمـــــادة  ـــــة المـــــواد  33القـــــانون ط ق ـــــة  الأخـــــر منـــــه، أمـــــا  ـــــة إشـــــارة إلـــــى رقا فلـــــم تـــــرد فیهـــــا أ

ة في أ ة الانتخاب   .مرحلة من مراحلها الجهاز القضائي على العمل

قــــــي  ــــــات لســــــنة  الأمــــــرو  ــــــة صــــــدور قــــــانون الانتخا ــــــى غا ، 19802علــــــى هــــــذا الحــــــال إل

ــــاب الثــــامن منــــه والتــــي تناولــــت مجموعــــة مــــن الجــــرائم التــــي  ــدة فــــي ال امــــا جدیــ والــــذ تضــــمن أح

ــــات لــــذلك فــــي المــــواد مــــن  ــــة، وتــــم إقــــرار عقو ــــة الانتخاب ــــن أن تمــــس بنزاهــــة العمل إلــــى  143م

ـــــات ، إ159 الانتخا ـــــة، تفصـــــل فـــــي المنازعـــــات المتعلقـــــة  ـــــة ولائ لـــــى جانـــــب إنشـــــاء لجـــــان انتخاب

ـــــــــع  ـــــــــة، إلا أن الواقـــــــــع أثبـــــــــت أن الحـــــــــزب الواحـــــــــد فـــــــــي النظـــــــــام الاشـــــــــتراكي اســـــــــتأثر بجم المحل

ــــة، إضــــافة إلـــــى  ــــة الانتخاب طر علــــى مختلـــــف المراحــــل التــــي تمــــر بهـــــا العمل ســــ ات، و الصــــلاح

                                                             
ات، ج1963أوت  20رخ في ؤ ، الم306- 63المرسوم رقم   1   .64/1963ر عدد .، المتضمن قانون الانتخا
ر سنة  25، المؤرخ في 08-80القانون رقم   2 القانون رقم 1980أكتو ات المعدل والمتمم  ، المتضمن قانون الانتخا

   .28/10/1980، مؤرخة في 44ر عدد.، ج1984نوفمبر سنة  09، المؤرخ في 84-20
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ة، وجردهـــــــا مـــــــن أن خضـــــــوع الجهـــــــاز القضـــــــائي لل فـــــــة القضـــــــائ ـــــــة أضـــــــعف الوظ ســـــــلطة التنفیذ

ة والدور الحیو المنو بها   .1مهامها الأساس

ــــــــة  ة علـــــــى العمل ـــــــة القضـــــــائ ومـــــــن خـــــــلال مـــــــا تـــــــم تناولـــــــه أعـــــــلاه فإننـــــــا نلاحـــــــ أن الرقا

ة في هذه المرحلة تمیزت بنا یلي   :الانتخاب

ــــــة الانتخ -01 ــــــى العمل ــــــة عل الرقا ــــــة، وفقــــــا للمــــــادة انفــــــراد القضــــــاء العــــــاد  مــــــن قــــــانون  07اب

ـــــــار العضـــــــو المعـــــــروف للقضـــــــاء  الإجـــــــراءات قـــــــا للمع ـــــــة، والتـــــــي تحیـــــــل الاختصـــــــاص ط المدن

ــــــة الإدار  قاعــــــدة عامـــــة فـــــي منازعـــــات القائمـــــة الانتخاب ، ومـــــنح الاختصـــــاص للقضـــــاء العـــــاد 

ات التحضیرة  الترشح   .والعمل

ـــــــة علـــــــى صـــــــ -02 ـــــــة الولائ ، حیـــــــث اســـــــتمر اســـــــتحواذ اللجـــــــان الانتخاب ات القاضـــــــي الإدار لاح

ــــالمجلس  ــــة أمــــام الغرفــــة الإدارــــة  قـــاـء اختصــــاص الفصــــل فــــي الطعــــون الانتخاب ــــذلك ب الحــــال 

ــــــة  ــــــة الولائ اللجــــــان الانتخاب ة تســــــمى  یلة قضــــــائ ــــــة ظهــــــور لجــــــان ذات تشــــــ القضــــــائي إلــــــى غا

ة الصادر سنة  موجب قانون البلد ة الصادر 19672وهذا    .19693سنة  ثم قانون الولا

ة: الفرع الثاني ة الحز ة في مرحلة التعدد ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ   الرقا

ة فــــــي الجزائــــــر فــــــي  اســــــ ر  05إن الأحــــــداث التــــــي عرفتهــــــا الســــــاحة الس ، قــــــد 1988أكتــــــو

لاد،  ــــــة للــــــ ة والاجتماع ة والاقتصـــــاد اســــــ ــــــاة الس ــــــاب أمـــــام تغییــــــرات مهمــــــة مســـــت الح فتحـــــت ال

موجبهـــــ قة، دخلــــت  اســـــي وقــــانوني جدیـــــد یختلــــف جـــــذرا عــــن الفتـــــرة الســـــا ا الجزائــــر فـــــي نظــــام س

ــــــة، الأمــــــر 1989مـــــن خــــــلال تعـــــدیل دســــــتور ســـــنة  ـــــة الحز ، ودخــــــول الجزائـــــر  مرحلــــــة التعدد

                                                             
ود؟   1 ات استقرار أم ر ة الجزائرة انتخا ات التشرع ة وواقع في الا(عبدالناصر جابي، الانتخا مقراط ات الد نتخا

ة ات في الاقطار العر ة، )الانتخا ز دراسات الوحدة العر   .2009، بیروت، 1، مر
موجب 1967جانفي سنة  18، المؤرخ في 24-67، من الأمر 74أنظر المادة   2 ة الملغى  ، المتضمن قانون البلد

موجب القانون  09- 91القانون  ضا    .18/01/1967، بتارخ 06ر عدد . المفعول، جالسار  10-11و الملغى أ
القانون 1969ما  23، المؤرخ في 58-69، من الأمر 24إلى  22أنظرالمواد من   3 ة الملغى  ، المتضمن قانون الولا

القانون  91-08   . 23/05/1969:، بتارخ44ر، عدد .السار المفعول ، ج 07-12و الملغى أخیرا 
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لاد نظــــام 1الــــذ حــــتم علــــى المشــــرع الجزائــــر مســــایرة المرحلــــة بــــإطلاق نظــــام قــــانوني جدیــــد و مــــ

موجـــــــب التعـــــــدیل قضــــــائي غیـــــــر مســـــــبوق مـــــــن خــــــلال أخـــــــذ الم ــــــة القضـــــــاء  شـــــــرع بنظـــــــام ازدواج

، یخــــــتص 1969الدســــــتور ســــــنة  القضــــــاء الإدار ا جدیــــــد یــــــدعى  ، حیــــــث أنشــــــأ نظامــــــا قضــــــائ

المنازعـــــات التـــــي تكـــــون الإدارة العامـــــة طرفـــــا فیهـــــان بهـــــدف ضـــــمان حقـــــوق و حرـــــات الافـــــراد، 

ــــــات، و ــــــة علــــــى قــــــانون الانتخا لات جوهر ضــــــا ادخــــــال تعــــــد ــــــى المشــــــرع أ هــــــو الأمــــــر  مــــــا عل

ظهـــــور القـــــانون العضـــــو لســـــنة  ـــــات، الـــــذ أســـــس  1997الـــــذ تجلـــــى  المتعلـــــ بنظـــــام الانتخا

ة دور رقــــابي  مبــــدأ الفصــــل بــــین الســــلطات، و جعــــل للســــلطة القضــــائ عــــد أخــــذه  لمرحلــــة جدیــــدة 

فصــــــل فــــــي مختلــــــف  ــــــة، و جعــــــل القضــــــاء الإدار هــــــو الــــــذ  ــــــة الانتخاب هــــــام فــــــي إدارة العمل

أصل عامالطعون الانتخاب   .ة المثارة أمامه 

عـــــد التعـــــدیل الـــــذ مـــــس هـــــذا القـــــانون فـــــي ســـــنة  ـــــة 2004لكـــــن  ، تحولـــــت اللجـــــان الانتخاب

ــــــة مــــــن  حت مجــــــرد هیئــــــات إدار ــــــة، حیــــــث أصــــــ ة إلــــــى لجــــــان إدار ــــــة مــــــن هیئــــــات قضــــــائ الولائ

، علــــــى أســـــاس أنهــــــا قابلــــــة  ع الإدار ــــا التــــــي تمیــــــل إلـــــى الطــــــا عــــــة قراراتهـ یلتها و طب خـــــلال تشــــــ

ــــلل ع ، و هــــو مــــا  ــــة  سطعــــن أمــــام القاضــــي الإدار ــــة المشــــرع فــــي اضــــفاء النزاهــــة علــــى العمل ن

ـــــة هـــــذه اللجـــــان  ع الخـــــاص، و فـــــرض رقا ـــــة ذات الطـــــا ـــــة، مـــــن خـــــلال المنازعـــــة الانتخاب الانتخاب

ة القضاء   .2من خلال إخضاعها لرقا

 حیـــــــث اقتصـــــــر دور القضـــــــاء فـــــــي هـــــــذه الفتـــــــرة إلـــــــى النظـــــــر فـــــــي الطعـــــــون المقدمـــــــة مـــــــن

ل مـــــن  ـــــة، مـــــع اصـــــدار قـــــرارات غیـــــر قابلـــــة لأ شـــــ ـــــة الانتخاب العمل الالمعنیـــــین  الطعـــــن،  إشـــــ

ص  معنــــى أن دور القضــــاء متوقــــف علــــى شــــر الصــــفة، و هــــو الأمــــر الــــذ یترتــــب عنــــه التقلــــ

                                                             
، دندن جمال الدین، آ.د  1 ة في التشرع الجزائر ة الانتخاب ات ووسائل ضمان العمل ة، الجزائر، 1ل ، دار الخلدون

  .63و 62، ص2014
ة المنازعة الإدارة في ظل الإصلاح القضائي الجدید(زغدود محمد،   2 ار العضو مع استقلال ، مجلة )مد تماشي المع

ة، جامعة قسنطینة، العدد    . 118، ص 2000، سنة 13العلوم الانسان
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ـــــة  ان فـــــتح المجـــــال أمـــــام ام ـــــة، ممـــــا  ة المفروضـــــة علـــــى هـــــذه العمل ـــــة القضـــــائ مـــــن حـــــدود الرقا

ةالمساس بنزاهة العمل   .1ة الانتخاب

ــــرع الثالــــث ــــة فــــي مرحلــــة الاصــــلاحات : الف ــــة الانتخاب ة علــــى العمل ــــة القضــــائ الرقا

ة اس   :الس

ــــع العرـــــي ســـــنة  عــــرف بثـــــورات الر بیـــــر فــــي دفـــــع المشـــــرع 2011إن لأحــــداث مـــــا  ، أثــــر 

ــــــة علــــــى  لات متعاق ة جدیــــــدة دفعتــــــه إلــــــى تعــــــد اســــــ یــــــر فــــــي اصــــــلاحات س الجزائــــــر إلــــــى التف

ـــــــات الدســــــتور، و م ما القـــــــانون العضـــــــو المتعلـــــــ بنظـــــــام الانتخا ، ســـــــ ختلـــــــف القـــــــوانین الأخـــــــر

صــــــدور القــــــانون  ــــــى الســــــلطة، حیــــــث توجــــــت هــــــذه المرحلــــــة  ــــــة التــــــداول عل ــــــاره یــــــنظم عمل اعت

ة القاضـــــــــي  01-12العضــــــــو رقـــــــــم  ــــــــات الـــــــــذ وســــــــع مـــــــــن صــــــــلاح المتعلــــــــ بنظـــــــــام الانتخا

ــــــة ــــــة الانتخاب ــــــة علــــــى العمل ح القاضــــــي الإدار مخــــــتص الإدار فــــــي مجــــــال الرقا ، حیــــــث أصــــــ

قـــــــى  مــــــا أ ـــــــة،  ة والمحل ــــــات التشــــــرع ح للانتخا ــــــة الترشـــــــ عمل ــــــالنظر فــــــي الطعـــــــون المتعلقــــــة 

ــــــــات القیـــــــد فــــــــي القــــــــوائم  ـــــــة المشــــــــرفة علـــــــى عمل ــــــــة البلد ع الإدار للجـــــــان الانتخاب علـــــــى الطــــــــا

ــــــة ــــــة 2الانتخاب ــــــة أثبتــــــت دائمــــــا ضــــــعف هــــــذه الرقا ــــــة الانتخاب منــــــة ، لكــــــن التجر أمــــــام تســــــل وه

المشـــــــرع فـــــــي إجـــــــراء تعـــــــدیل  ـــــــذ دفـــــــع  ـــــــة، الأمـــــــر ال ـــــــات الانتخاب ـــــــات العمل الإدارة علـــــــى مجر

موجـــــــب القـــــــانون العضـــــــو رقـــــــم 2016دســـــــتور ســـــــنة  ظهـــــــور نظـــــــام انتخـــــــابي جدیـــــــد  ـــــــل  ل  ،

ـــــة، حیـــــث 16-10 ـــــة الانتخاب ـــــة العمل ـــــات تتـــــولى مراق ـــــا مســـــتقلة للانتخا ، الـــــذ أنشـــــأ هیئـــــة عل

ات أثبتــــــت فشــــــل ة تشــــــرع مناســــــ ة لهــــــا  ، وأمــــــام هــــــذا الاخفــــــاق، ونظــــــرا 2017ها فــــــي أول مناســــــ

ـــــــات 2019للظــــــروف التــــــي مــــــرت بهــــــا الجزائــــــر فــــــي ســــــنة  ، أد إلــــــى رفــــــض موعــــــدین للانتخا

ســــبب الـــــرفض الشــــعبي، الــــذ خـــــرج إلــــى الشـــــارع متظــــاهرا فــــي حـــــراك شــــعبي ســـــلمي،  ة  الرئاســــ

                                                             
اسین،   1 ات في الجزائر( مزوز  ة للنشر و التوزع، سنة 01، )الإشراف القضائي على الانتخا ، 2015، دار الالمع

  .26ص 
، ص   2 في مصطفى، مرجع ساب   .33خل
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ــــــة مســــــ ــــــان وراء اســــــتحداث ســــــلطة وطن ــــــاتالســــــبب الــــــذ  ، 1تقلة تــــــنظم وتشــــــرف علــــــى الانتخا

رســـــــها التعـــــــدیل الدســـــــتور لســـــــنة  المتضـــــــمن القـــــــانون  01-21ونظمهـــــــا الأمـــــــر  2020والتـــــــي 

ـــــة  ـــــات الانتخاب عنـــــوان إدارة العمل ـــــاب الأول منـــــه  ـــــات، فـــــي ال العضـــــو المتعلـــــ بنظـــــام الانتخا

ــــــة ومراقبتهــــــا، إلــــــى جانــــــب ذلــــــك خصــــــص هــــــذا القــــــانون العضــــــو الجدیــــــد جــــــزءا مهمــــــا  مــــــن رقا

ــــة إلــــى الإعــــلان عــــن النتـــــائج  ــــة بــــدءا مــــن إعـــــداد القــــوائم الانتخاب ــــة الانتخاب القضــــاء علــــى العلم

ــــــــا الانتخا ــــــــ  مــــــــا یتعل ما ف ــــــــة، ســــــــ مــــــــة الإدارــــــــة  تالأول ــــــــة، واعتمــــــــاد المح ة والمحل التشــــــــرع

موجــــــــــب التعــــــــــدیل  ، والتــــــــــي اســــــــــتحدثت  ــــــة للقضــــــــــاء الإدار ــــ مــــــــــة درجــــــــــة ثان مح ة  الاســــــــــتئناف

ع 2منـــــــه 2الفقـــــــرة 179فـــــــي المـــــــادة  2020ور لســـــــنة الدســـــــت ، وهـــــــدف المشـــــــرع مـــــــن ذلـــــــك توســـــــ

ــــه أعـــــلاه،  مــــا أن القـــــانون العضــــو المشــــار إل ــــة حقـــــوق وحرــــات الأفــــراد ،  وتكــــرس مبــــدأ حما

ــــل الفصــــل فیهــــا للقضــــاء  ــــاب الثــــامن منــــه والتــــي یو ــــة فــــي ال ضــــا علــــى الجــــرائم الانتخاب نــــص أ

ـــــــل ذلـــــــك لتح)الجزائـــــــي(العـــــــاد  ة نتائجهـــــــا، ومـــــــا ،  ـــــــة ومصـــــــداق ـــــــة الانتخاب قیـــــــ نزاهـــــــة العمل

ــــــة  01-21لاحــــــ فــــــي القــــــانون العضــــــو  یلة اللجــــــان الانتخاب إعــــــادة نظــــــر المشــــــرع فــــــي تشــــــ

ة القضـــــاة مـــــن حیـــــث  ص عضـــــو الخـــــارج فـــــي تقلـــــ ـــــة أو تلـــــك التـــــي تنشـــــأ  ـــــة أو الولائ ســـــواء البلد

ــــــة مــــــن ثــــــلاث  ــــــة الولائ مهمــــــة رئاســــــة قضــــــا) 3(العــــــدد فــــــي اللجنــــــة الانتخاب قــــــوم  ة إلــــــى قــــــاض 

الخارج مین  ة للمق ة للجنة الانتخاب النس ذلك الأمر    .3اللجنة، و

ة: الثاني المطلب ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ ة الرقا   ماه

ة في  إلىعدما تطرقنا  ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ التطور التارخي لنظام الرقا

التسلس ة الجزائر، وعملا  ة الرقا ة، وجب علینا التطرق الى ماه م العلم ل المنطقي للمفاه

ة  ة القضائ ة، وهذا من خلال مختلف التعارف التي تناولت الرقا ة الانتخاب الممارسة علة العمل

                                                             
ة في الجزائر في ظل القانون ال. د.وسة عمار و. د  1 ات الرئاس ة على الانتخا ة سمیر، الرقا ظ -16عضو رقم أحفا

القانون العضو رقم  10 ات، مجلة صوت القانون، المجلد  08- 19المعدل و المتمم  الملغى، المتعل بنظام الانتخا
ع، العدد   .517و 516، ص2020، ما 01السا

  .، مرجع ساب2020من التعدیل الدستور لسنة  2ف/179أنظر المادة   2
  .، مرجع ساب01- 21من الامر رقم  275و  266أنظر المواد   3
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مها إلى ثلاثة فروع متسلسلة تناول  ات وخصائصها والأسس التي تستند علیها، بتقس على الانتخا

الر  ه التعرف  ة فيف ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ ة )فرع أول(قا ة القضائ ، ثم خصائص الرقا

ة في )فرع ثاني(في ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ   ).فرع ثالث(، وأخیرا أسس الرقا

ة: الأولالفرع  ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ ف الرقا   تعر

اختصاص أصیل یتمثل  ة  في الفصل في الخصومات التي تكون بین تتمتع السلطة القضائ

ل من تسول له نفسه المساس بنظام المجتمع وتهدید أمنه وسلامته،  الأفراد ع العقاب على  وتوق

ة على  ة عن المهمة الأولى وهي الرقا ل لها مهمات أخر لا تقل أهم السلطة  أعمالوقد یو

ة عن طر القضاء  ة القضاء، وذلك من خلال  في الدول التي تأخذ الإدار التنفیذ  إلزامازدواج

افة الإدارة ة في تصرفاتها  اع مبدأ المشروع   .1بإت

ة  ة على شرع ة الرقا ة هو إسناد عمل ة القضائ الرقا ومما سب قوله یتضح أن المقصود 

ة لحقوق وحرات  ة، حما ة عن طر مختلف الهیئات القضائ أعمال الادارة الى السلطة القضائ

ة تعید بها الادارة إلى جادة الصواب اذا انحرفت عن الا فراد وهي أداة في ید السلطة القضائ

ة م للقانون وخروجها عن حدود مبدأ الشرع   .التطبی السل

ة  م العمل ن من أهم الأعمال الادارة التي تقوم بها الإدارة العامة هو الإشراف على تنظ وإ

ة الأمر الذ یتطلب معه تو  غرض ضمان الانتخاب ة  ة الانتخاب ة لتشمل العمل ة القضائ ع الرقا س

اد المتوافر والمفترض في أعضائها والثقة في النزاهة  نزاهتها وحسن سیرها، وهذا انطلاقا من الح

  .2والاستقامة المفترضة فیهم

ة في اتجاهات عدیدة، حیث عرفها  ة الانتخاب ة على العمل وذهب الفقه في تعرف الرقا

اد من طرف أشخاص محددین تم " منه على أنها  جانب ة والح الموضوع ة التي تتسم  تلك الرقا

                                                             
ة، القاهرة، .د -  1 ، دار النهضة العر   .09، ص 2008عبدالناصر علي عثمان حسین، استقلال القضاء الادار
، ص  - 2   .39مصطفة خلیف، مرجع ساب
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ة  ة الانتخاب شأن سیر العمل ة المثارة  الفصل في الطعون الانتخاب ل رسمي  ش فهم  ارهم وتكل اخت

  1من خلال تطبی الدستور والقوانین واللوائح المعمول بها في هذا المجال

عض الفق ة تحدیدا على انها تولي ما عرف  ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ ه الرقا

ام  القضاء في الفصل في الدعاو والطعون المرفوعة من الناخبین أو المرشحین، وصدور اح

ة التي تؤد 2وقرارات ملزمة مة النقض المصرة على أنها الرقا ضمان صحة  إلى، وعرفتها مح

ما ع3الإجراء وصحة النتیجة مة الدستورة المصرة على أنها إمساك اعضاء الهیئة ،  رفتها المح

ة الاقتراع ة بزمام عمل   .القضائ

ة عن طر الاشراف  ة القضائ ة أنها تجمع بین الرقا اس والملاح في التعارف الس

ا ة الشيء الذ  ة من خلال الفصل في الطعون الانتحاب ة والرقا ة الانتخاب ن القضائي على العمل

ه المشرع الجزائر في القالو  ات  ن قد أخذ  ة  2012العضو للانتخا من خلال انشاء لجنة وطن

ة  ة تتألف حصرا من القضاة المنتمین الى مختلف المحاكم العاد ة الانتخاب للإشراف على العمل

ات لسنة 4والإدارة تم  ، حیث2016، لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك في القانون العضو للانتخا

ة والنظر في مختلف الجرائم  حصر دور القضاة في مهمة الفصل في النزاعات والطعون الانتخاب

ضا في الأمر  ة وهذا ما أكده  أ ات الجدید 01-21الانتخاب   .المتضمن القانون العضو للانتخا

ة: الفرع الثاني ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ   خصائص الرقا

ة القضائ ، أنها أكثر تتمیز الرقا ة الاخر ة عن غیرها من أنواع الرقا ة الانتخاب ة على العمل

ة من التلاعب بنتائجها، وسنتطرق لأهم  ة لهذه العمل ة، وحما ة، فعال ة، موضوع اد ة، ح استقلال

شيء من التفصیل على النحو التالي   :هذه الخصائص 
                                                             

ات،  - 1   66ص ......... أحمد محمد مرجان، دور القضاء والمجتمع المدني في الاشراف على الانتخا
2 -  ، ة، عمار عوابد ة على الادارة العامة في الجزائر، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامع ة القضائ ة الرقا عمل

  24، ص 1982الجزائر، 
ا المصرة بتارخ - 3 مة العل م الصادر عن المح ة الخامسة، 13، تحت رقم 03/04/1976: الح ، السنة القضائ

  .442المجموعة الأولى، القسم الاول، ص 
  .، مرجع ساب12/01انون العضو رقم الق - 4
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ة : أولا ة الاستقلال   خاص

م عتبر استقلال القضاء احد  ائز التي تقوم علیها أ دولة ترد الوصول للتنظ الر

ادة القانون وتحقی العدالة في اقصى صورها   1.والاستقرار وس

ضا عدم خضوع القاضي في ممارسة مهامه لأ جهة اخر وتحرره من أ  قصد بها ا و

ة وعدم خضوعه لغیر القانون لإقرار  ة والتنفیذ ، تدخل من جانب السلطتین التشرع العدل والح

ذا میثاق الأمم المتحدة ومعاهدة حقوق  ل الدول في العالم هذا المبدأ، و ولقد نصت دساتیر 

ع دساتیرها، ولتحقی استقلال القضاء لابد من توفر الشرو  ه الجزائر في جم الإنسان وأخذت 

ة   :التال

س مجرد  -  01 ون القضاء سلطة من السلطات الثلاث في الدولة ول فة تتولاها المحاكمأن   .وظ

ونوا متحررن من أ تدخل بوعد أو  -  02 مهامهم، وأن  امهم  أفراد أثناء ق استقلال القضاء 

مارسون واجبهم دون تدخل أ جهة أخر  ة،    ، 2وعید أو إشراف أو رقا

ارات تثبت مؤهلاته العلم - 03 ار القضاة بإخضاع المترشح لهذا المنصب لعدة اخت ة حسن اخت

ة له ة والسلو ارات النفس   .وقدرته على التحلیل والنقاش، اضافة الى الاخت

عد تعدد فروع  -04 ن المهني القانوني المتخصص خاصة  یجب أن یتوفر في القاضي التكو

الإضافة الى الاحاطة  عالجها، فضلا عن تضخم التشرعات،  القانون واختلاف الموضوعات التي 

ة ثیر من المعلومات ا لات القانون ة و غیرها التي یتطلبها القاضي لحل المش ة و العلم لاقتصاد

  .التي قد تعترضه

ة القضاء، أقر المشرع عدة  ة مبدأ استقلال ادو لحما   :دستورة متمثلة في م

                                                             
ر بلقاید، تلمسان،  - 1 ة الحقوق، جامعة ابو ل رة ماجستیر،  م في الجزائر، مذ عة نظام الح سى، طب طیبي ع

  . 30، ص 2010/2011
ز العري للمطبوعات، بیروت،  - 2 ة، المر عة الثان لاني، استقلال القضاء، الط   .16، ص 1992فاروق الك
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ة   -01 موجب قواعد قانون ة نفسها و ة للعزل والنقل إلا من طرف الجهة القضائ عدم القابل

  .منه 2الفقرة 172في المادة  2020رسه التعدیل الدستور لسنة  صارمة وهو ما

ة، فالقاضي  -02 ال التدخل في عمله من جانب السلطة التنفیذ ع اش ة القاضي من جم حما

ضا تفاد أ  ال الضغو والتدخلات، وفي المقابل على القاضي ا ع اش محمي قانونا من جم

  1.موقف من شانه المساس بنزاهته

ة و نقل و اشراف و ا -03 ة من ترق ات المهن لاستقلال الادار للقاضي، في مختلف الوضع

ة وهذا بواسطة جهاز مستقل یخضع له القاضي هو المجلس الاعلى للقضاء   .مساءلة تأدیب

ا محترما، یجعلهم في منأ عن  -04 ضمان الاستقلال المالي للقضاة من خلال منحهم رات

ان فتهالشبهات، وتوفیر الام الاستقرار في وظ شعر  ة لجعله    .ات الماد

ة -05 عة القضائ ع الدعاو ذات الطب النظر لجم ة الكاملة للقضاة    .منح الولا

ة والعمل  -06 اس عادهم عن الاحزاب الس ة، وا عدم السماح بتحزب أعضاء الهیئة القضائ

اسي   2.الس

ا اد: ثان ة الح   خاص

فل المشرع الجزائر مب ل لقد  دأ استقلال القضاء و حمایته من التأثیر الخارجي من جانب 

ضمن وحده  م القانون، لكن هذا الاستقلال لا  غیر ح السلطات في الدولة لضمان عدم تأثره 

اد،  الح سمى  ، و ذا ما  م القاضي غیر خاضع لعوامل أخر ن ح سلامة میزان العدالة ما لم 

ملا  عتبر عنصرا م اد  ما ان لذلك فالح ام القضاء،  د الثقة في أح لاستقلاله، الامر الذ یؤ

قه المحاید ة للقانون تتوقف على تطب مة الموضوع   3.الق

                                                             
اف، القضاء الادار في الجزائرعم -  1   .14ص.2009والتوزع، الجزائر،  رللنش، دار الجسور لثانیةابعة طلا ار بوض
اف، القضاء الادار في الجزائر، المرجع نفسه، ص -  2   .14و13عمار بوض
شیر محمد أمقران، -  3   .80،صرئازلج، الأمل، دار ارئازلجا فيلقضائیة اة طلسلا بو
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ار ان  165و  163على هذا المبدأ في المواد  2020و قد أكد التعدیل الدستور لسنة  اعت

ة و المس اد الشرع قوم على م   1.اواةالقضاء مستقل و لا یخضع الا لقانون و 

ة: ثالثا ة مشروع ة هي رقا ة القضائ   الرقا

ملك  أصل عام، فلا  ة  ة مشروع ة الإدارة على أنها رقا ة عن الرقا ة القضائ تتمیز الرقا

حث عن  نه في المقابل ال م ما لا  طلانه،  ة تصرف الإدارة أو  مشروع م  القاضي سو الح

ة  ة دون غیرها، على أساس أن تقدیر عنصر الملاءمة الذ یدخل في مجال الرقا الإدارة الذات

ما أنه  ة الإدارة،  ملاءمة اتخاذ القرار الإدار أو عدم اتخاذه هو من الاختصاص الأصیل للرقا

ن للقاضي التدخ م إصدار قرارات  للا  اشرة اختصاصها،  في عمل الإدارة، والحلول محلها في م

الغرامة إدارة معینة، ما عدا في الحالات ال الأمر  تي أقرها القانون لتجنب تعسف الإدارة، 

ة    2التهدید

عا  ة: را عد ة  ة رقا ة القضائ   الرقا

ة من طرف ذو الصفة  نما برفع دعو قضائ ة لا تتحرك من تلقاء نفسها، وإ ة القضائ الرقا

ان في  ثیر من الأح ء الأمر الذ یتسبب في  ال ة والمصلحة، مما یجعلها تتسم  ان عدم إم

ه في  ان عل ما  ن إعادة الأمر  م ض، ولا  المتضرر الا عن طر التعو جبر الضرر اللاح 

ة الرادار ة التي تصدر عن الإدارة، على الرقا ما في الأعمال الماد التي تتدخل في  ةالأول، لاس

ما یتماشى وال مه    ، 3مصلحة العامةالحین وتوقف العمل غیر المشروع، أو تقوم بتعدیله وتقو

ة: خامسا ة إجرائ ة رقا ة القضائ   الرقا

جراءات منصوص علیها في القانون لكفالة ح الخصوم في الدفاع  وذلك لما لها من قواعد وإ

، وعل هذا الأساس تتسم  الفصل في الدعاو من جهة أخر عن أنفسهم من جهة، والاختصاص 

                                                             
  .، مرجع ساب2020من التعدیل الدستور لسنة  165و  163انظر المواد  -  1
ة و الإدارة، مرجع ساب 08/09من القانون  980المادة  - 2   .المتضمن قانون الإجراءات المدن
ة، مصر،  - 3 ، دار النهضة العر ة على أداء الجهاز الإدار طیخ، الرقا   381، ص 1958رمضان محمد 
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امها  أح ء في النط  ال ة  ة القضائ والتعقید في إجراءاتها، حیث أن ارتكاب أ خطأ في الرقا

التالي یؤد إلى تكرس العمل الإدار غیر  ، و الإجراءات قد ینجر عنه عدم قبول الدعو

  .    1المشروع

ة: الفرع الثالث  ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ   أسس الرقا

ة على العمل ة القضائ ا الرقا ادها عد تطرقنا إلى خصائص ومزا ة، نظرا لح ة الانتخاب

ة، وعدم خضوع القضاء إلا للقانون، حاول الفقه  ة والتنفیذ واستقلالها التام عن السلطتین التشرع

ة والمبررات التي تدفع الى تبني هذا  ة الانتخاب ة على العمل إیجاد أساس لمنح القضاء سلطة الرقا

ه في مختلف ة  الاتجاه بهدف دفع المشرع إلى الأخذ  العمل التشرعات والقوانین المتعلقة 

ة والأساس  ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ ة، لذا سوف نتطرق الى الأساس الفقهي للرقا الانتخاب

رة في  ه لهذه الف ة، دون أن نغفل عن موقف المشرع الجزائر منه ومد تبن القانوني لهذه الرقا

ة ا ةالدساتیر والقوانین المنظمة للعمل ة، وذلك من خلال النقا التال   :لانتخاب

ة: أولا ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ   الأساس الفقهي للرقا

م  ة من المعاییر المعتمدة في تقی ة الانتخاب ة على العمل ة للرقا ح اللجوء الى السلطة القضائ أص

ة وهذا من خلال الفصل في الطعون الانت ة الانتخاب ة أو النظر في مختلف مد نزاهة العمل خاب

ة، اضافة الى أن رجال السلطة  ة والإشراف على مختلف مراحل هذه العمل الجرائم الانتخاب

اد المتوفر فیهم والثقة والنزاهة المفترضة فیهم،  اشرون مهامهم انطلاقا من الح ة ی القضائ

م اقي السلطات في الدولة، ولتكرس ذلك وجب الاخذ  بدأ الفصل بین السلطات واستقلالیتهم عن 

شيء من  ذلك  ة، ولذا سنتطرق  ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ عد السند الفقهي للرقا الذ 

قاته   .التفصیل حول مضمون مبدأ الفصل بین السلطات وتطب

قوم هذا المبدأ على توزع وظائف الدولة على :  مضمون مبدأ الفصل بین السلطات  - 01

ة، السلطة التنفیذالسلطات الثلاث حیث یتم توزع سلطات ة، السلطة التشرع ة،  ، والسلطة القضائ

                                                             
عة وتارخسامي جمال الدین، الرقا - 1 ندرة، مصر، دون ط   .ة على أعمال الإدارة، منشأة، المعارف، الإس
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ل منها عن  اشرة مهامها الأخر الدولة على الهیئات منفصلة تستقل   إلى الإشارة، وتجدر 1في م

عني عدم  عني الفصل المطل والاستقلال التام لكل سلطة، بل  أن مفهوم الفصل بین السلطات لا 

یز عها في ید هیئة واحدة، وتوزعها على هیئات منفصلة یر بینها نوع  تر وظائف الدولة وتجم

ادلة ة المت ن 2من التداخل والتعاون والرقا ، مما یتطلب تعاونا وتضامنا بین السلطات، حتى تتم

التزاماتها تجاه المواطنین   .الدولة من أداء مهامها والوفاء 

لم یتبنّى المشرع الجزائر مبدأ  : ن مبدأ الفصل بین السلطاتموقف المشرع الجزائر م - 02

ة 1976و 1963الفصل بین السلطات في دستور  ة وایدیولوج اس اب س ه 3لأس م أن هذا المبدأ ف ح  ،

اقي السلطات  س الجمهورة، وأطل على  ل السلطات في ید رئ زت  ة ، حیث تر ادة الوطن تجزئة للس

س ا فة ول ة القائمة بذاتهااسم الوظ ، أما في ظل دستور  4لسلطة، وهو ما ینفي وجود السلطة القضائ

قة من خلال  2020وأخیرا سنة  2016و  1996المعدل سنتي  1989 فقد عرفت الجزائر تحولات عم

ة،  1989دستور  اس ة الس طرة الحزب الواحد الى التعدد لات، تمثلت في التحول من س وما تلاه من تعد

م ، وتوزع وظائف الدولة المختلفة الانفت اغة العدید من المفاه ة بإعادة ص مقراط اح الایدیولوجي على الد

ونة لها، والمتمثلة في البرلمان والقضاء سنوات 1989، حیث تضمن دستور 5على الاجهزة الم

ل التعد 2020و  1996،2016 اجته وهو ما تأكد في  لات صراحة مبدأ الفصل بین السلطات في دی

ما آخر تعدیل دستور سنة  اب الثالث تحت عنوان السلطات والفصل بینها، 2020اللاحقة س ، في ال

ة ضمن المواد من  ، والملاح أن هذا التعدیل الدستور أكد 182إلى  163حیث نظم، السلطة القضائ

ة التي تمارس في اطار القانون  ة السلطة القضائ   .صراحة على استقلال

  

  

                                                             
ة في العالم المعاصر،  - 1 اس ، النظم الس ة، القاهرة، 03سعاد الشرقاو   .111، ص2007، دار النهضة العر
ة عم - 2 اسات العامة، منتد الأز ة الحدیثة والس اس امل محمد الخزرجي، النظم الس ان، الأردن، دون تارخ نشر، تامر 

  .251ص
امه(عبدالله بوقفة،  - 3 ، نشأته، أح   07، ص 2002، دار رحانة، الجزائر، )الدستور الجزائر
شیر محمد أمقران، - 4 ،ص بو   .25مرجع ساب
، دراسات دستورة والعولمة .د - 5   .42، ص2001، دار الفرقان، الجزائر، 02،)الجزائر نموذجا(فوز أوصدی
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ا ةالأ: ثان ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ   ساس القانوني للرقا

ة  ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ عد استعراض الجانب الفقهي الذ تبني مبدأ الرقا

أسسها، سنتعرف على موقف المشرع الجزائر من مبدأ الفصل بین السلطات من خلال النصوص 

ة القضائ ةالقانون ة، حیث أن الرقا  168ة تستمد أساسها وسندها القانوني من نص المادة الاساس

ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطة : " التي جاء فیها 2020من التعدیل الدستور لسنة 

صفة عامة من خلال "الادارة ة نشا الادارة  ، وعلى هذا النحو تعطي هذه المادة ح رقا

ة الدعاو المرفوعة أمامها للفصل فیها، وهذا  ة القضائ ما جعل المشرع یتبنى مبدأ الازدواج

مبدأ منذ دستور  اقي  1996وفصل القضاء الادار عن القضاء العاد والذ تم تكرسه  وأكدته 

ة اخر تعدیل لسنة  لات الدستورة الى غا " التي تنص على انه  179في المادة  2020التعد

ا الهیئة المقومة لأعمال ا مة العل ة والمحاكمتمثل المح   .لمجالس القضائ

مثل مجلس الدولة الهیئة المقومة لأعمال المحاكم الادارة للاستئناف والمحاكم الادارة 

المتضمن  01-21، من خلال استعراض الأمر 1والجهات الأخر الفاصلة في المواد الادارة

ات نجد أن المشرع أعطى الح للسلطة  الانتخا ة القانون العضو المتعل  ة في الرقا القضائ

ما في المواد  عض جوانبها س ة، والإشراف على  ة الانتخاب  -115 - 69 - 63( على العمل

اب الأخیر من )  275 - 266 - 264 - 210 - 206 - 186 - 185 - 129 ذا ال و

س  ما یخص الاستفتاءات وانتخاب رئ ة ف القانون العضو أعلاه والذ خصص للجرائم الاقتصاد

ة رغم أنها لا تخالف مبدأ الج ة القضائ ا بذلك الرقا عد وطني متفاد ات من  مهورة لما لهذه العمل

المفهوم الحدیث   الفصل بین السلطات 

حث  ة : الثانيالم ة آل ة القضائ ة في المنازعاتالرقا   الانتخاب

ة  ـــــــة القضـــــــائ ـــــــة والضـــــــمانة القا مـــــــن خـــــــلال المنازعـــــــاتتعـــــــد الرقا ـــــــة، الآل ــــــــة الانتخاب نون

ــــــة لضــــــمان حســــــن  ــــــة الانتخاب التــــــي منحهــــــا المشــــــرع للناخــــــب والمترشــــــح لتجســــــید ضــــــوا العمل

                                                             
، لسنة  179و168المواد  - 1   .، مرجع ساب 2020، من التعدیل الدستور
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ــــــة والتحقــــــ مــــــن مــــــد ملاءمتهــــــ ة هــــــذه العمل ــــــة، وفــــــ  اســــــیر ونزاهــــــة وشــــــفاف ة القانون للشــــــرع

ــــة إلــــى  ــــة إعــــداد القــــوائم الانتخاب ة بــــدءا مــــن عمل اســــ ة الس قــــانون محــــدد ضــــامن لحرــــة المشــــار

ة الإعلان    .1عن النتائجغا

ة(حیــــــث أكــــــد المشــــــرع الجزائــــــر هاتــــــه الضــــــمانة  ــــــة القضــــــائ -21فــــــي الأمــــــر رقــــــم ) الرقا

ـــــات، الأمـــــر الـــــذ أفـــــرز منا 01 عـــــة ذات ز المتضـــــمن القـــــانون العضـــــو المتعلـــــ بنظـــــام الانتخا

ــــة، ومــــن هــــذا المنطلــــ ســــنتطرق إلــــى موضــــوع  ــــة الانتخاب مراحــــل العمل غة خاصــــة تعلقــــت  صــــ

ة ــــــة القضــــــائ ــــــة القضــــــاء  فــــــي المنازعــــــات الرقا ما رقا اتهــــــا ســــــ ــــــة مــــــن خــــــلال تحدیــــــد آل الانتخاب

ـــــة أثنـــــاء المرحلـــــة ) المطلـــــب الأول(الإدار وذلـــــك فـــــي مطلبـــــین نتنـــــاول فـــــي  المنازعـــــات الانتخاب

ة في  ة الانتخاب ة أثناء سیر العمل   ).مطلب ثالث(التحضیرة ثم المنازعات الانتخاب

ةالمنازعات الانت: الأول المطلب ة أثناء المرحلة التحضیر   خاب

ــــــارة عــــــن إجــــــراء متسلســــــل فرضــــــها القــــــانون وتســــــمى أول  ــــــة التحضــــــیرة هــــــي ع إن العمل

ـــــــة التحضـــــــیرة، والتـــــــي تشـــــــمل القیـــــــد أو التســـــــجیل فـــــــي  المرحل ـــــــة  ـــــــة الانتخاب مرحلـــــــة فـــــــي العمل

ــــــ قا حال ــــــلا الإجــــــراءین لتــــــدخل الإدارة ســــــا مــــــا أن فــــــي  ــــــة والترشــــــح، و ا الســــــلطة القـــــوائم الانتخاب

ـــــون  ـــــة، فـــــإن أ نـــــزاع ینـــــتج عنهمـــــا  لـــــت لهـــــا مهمـــــة الإدارة الانتخاب ــــة المســـــتقلة التـــــي أو الوطن

از امت ة هي منازعة إدارة    .2للقاضي الإدار على أساس أن المنازعات الانتخاب

وعلــــــــى هــــــــذا الأســــــــاس ســــــــنتطرق فــــــــي هــــــــذا المطلــــــــب إلــــــــى منازعــــــــات القیــــــــد فــــــــي القــــــــوائم 

ة في ة الترشح في ) فرع أول(الانتخاب عمل   ).فرع ثان(ثم المنازعات المتعلقة 

  

                                                             
حاث، جامعة .د  1 ة، مجلة دراسات و أ ة الانتخاب ة للعمل ضمانة لتجسید الضوا القانون ة  ة القضائ شر ولید، الرقا

  .245و  244، ص2017، سبتمبر 28، العدد 02البلیدة
اف، المرجع في ال. د.أ  2 ة للمنازعة الإدارة، عمار بوض ق ، جسر 1منازعات الإدارة، القسم الثاني، الجوانب التطب

  .251، ص 2013للنشر و التوزع، الجزائر، 
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ة: الفرع الأول   منازعات القید في القوائم الانتخاب

الضـــــــرورة التلاعـــــــب فـــــــي الاصـــــــوات والتحیـــــــز فـــــــي  عنـــــــي  ـــــات لا  ــ إن عـــــــدم نزاهـــــــة الانتخا

ـــــة،  ـــــة الانتخاب ـــــة ونزاهـــــة ودقـــــة الإجـــــراءات الممهـــــدة للعمل ضـــــا علـــــى جد فرزهـــــا، لكنـــــه یتوقـــــف أ

الموضـــــوع ســـــنتطرق وأ ـــــة، وللإحاطـــــة  ول مرحلـــــة مـــــن هـــــذه المراحـــــل هـــــي إعـــــداد القـــــوائم الانتخاب

شــــأنها علــــى  ــــة ثــــم شــــرو القیــــد فــــي هــــذه القــــوائم والمنازعــــة المثــــارة  إلــــى تعرــــف القائمــــة الانتخاب

  :النحو الآتي

ة: أولا ف القائمة الانتخاب   تعر

صــــــــو  ــــــــة وفــــــــ الترتیــــــــب الأبجــــــــد و ة مرت ة لكافــــــــة أســــــــماء و هــــــــي قــــــــوائم اســــــــم رة رســــــــم

  1المواطنین الذین تتوفر فیهم الشرو المنصوص علیها قانونا

ـــــة دائمــــــة  ـــــة التســـــجیل، وفـــــ قـــــوائم انتخاب الغــــــة لعمل ـــــة  لـــــذا یـــــولي المشـــــرع الجزائـــــر أهم

ــــــــة للقــــــــوائم  ــــــــل ســــــــنة وتســــــــمى المراجعــــــــة العاد یــــــــتم مراجعتهــــــــا خــــــــلال الثلاثــــــــي الاخیــــــــر مــــــــن 

ــــــة، أو عــــــن طرــــــ مرســــــو  ة اقتــــــراع الانتخاب مناســــــ ــــــة  م رئاســــــي متضــــــمن اســــــتدعاء الهیئــــــة الناخ

ـــــــــن للمـــــــــواطن الإدلاء  م ـــــــــة، ولهــــــــذا فـــــــــلا  ة للقـــــــــوائم الانتخاب مــــــــا وتســـــــــمى المراجعـــــــــة الاســــــــتثنائ

ن مسجلا في الجدول الانتخابي   .2صوته ما لم 

ا  ة: ثان   شرو التسجیل في القائمة الانتخاب

ـــــة المو    ـــــة عبـــــر الـــــوطن حـــــدد للتســـــجیل فـــــي القائمـــــة الانتخاب ـــــل بلد جـــــودة علـــــى مســـــتو 

  :القانون جملة من الشرو لا بد من توافرها في المواطن وهي

شــــــــتر أن تكــــــــون  -1 ــــــــات لــــــــم  ــــــــة و تجــــــــدر الإشــــــــارة إلــــــــى أن قــــــــانون الانتخا ة الجزائر الجنســــــــ

ـــــه  ـــــل جزائـــــر و جزائرـــــة وهـــــو مـــــا نصـــــت عل ر  ة بـــــل اكتفـــــى بـــــذ تســـــ ة أو م ة أصـــــل الجنســـــ

                                                             
ة الحقوق، جامعة الجزائر  1 ل توراه دولة، قانون عام،  ة، أطروحة د ، 01بن السنوسي فاطمة، المنازعات الانتخاب

  .11، ص2011/2012
  .، مرجع ساب01-21من الأمر ، 51أنظر المادة   2
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ــــــــات  01-21ن الامــــــــر مــــــــ 50المــــــــادة  المتضــــــــمن القــــــــانون العضــــــــو المتعلــــــــ بنظــــــــام الانتخا

ور أعلاه   .المذ

ة عشر  -2 املة یوم الاقتراع) 18(بلوغ سن الثمان   .سنة 

ـــــة المحـــــددة  -3 ة ولـــــم یوجـــــد فـــــي إحـــــد حـــــالات فقـــــدان الاهل اســـــ ـــــة والس ـــــالحقوق المدن التمتـــــع 

  .في التشرع السار المفعول

ـــــــون قـــــــد  -04 س أن لا  ـــــــة الحـــــــ عقو ـــــــاره أو جنحـــــــة  ـــــــة حتـــــــى یـــــــرد اعت ـــــــه فـــــــي جنا ـــــــم عل ح

قــــــا للمــــــادتین ــــــرر 09والحرمــــــان مــــــن ممارســــــة حــــــ الانتخــــــاب والترشــــــح للمــــــدة المحــــــددة تطب  1م

ات 14و   .من قانون العقو

اره -05 ون قد أشهر إفلاسه، حتى یرد اعت   .أن لا 

ه -06 ون قد تم الحجز القضائي أو الحجر عل   .أن لا 

ة  مـــــا النســـــ ـــــة واحـــــدة، أمـــــا  ـــــن لأ شـــــخص التســـــجیل فـــــي أكثـــــر مـــــن قائمـــــة انتخاب م لا 

ــــــــــة  ــــــــــنهم طلــــــــــب تســــــــــجیلهم ضــــــــــمن القــــــــــوائم الانتخاب م الخــــــــــارج  مــــــــــة  ــــــــــة المق ــــــــــة الجزائر للجال

ـــــــة مســـــــق رأس  ة الجزائرـــــــة الموجـــــــودة ببلـــــــد إقـــــــامتهم أو ببلد ــــل ة والقنصـــ ـــــــات الدیبلوماســـــــ للممثل

ــــــــات المعنـــــــي أو آخــــــــر مــــــــوطن لــــــــه أو ب الانتخا ــــــــة مســــــــق رأس أصــــــــولهم إذا تعلــــــــ الأمــــــــر  بلد

ة  ة(المحل ة والولائ   .1)البلد

ة: ثالثا   مرحلة التظلمات والاعتراضات الإدار

ـــــة، حیـــــث أنـــــه  منازعـــــة التســـــجیل والشـــــطب مـــــن القائمـــــة الانتخاب و هـــــذه المنازعـــــة تســـــمى 

ة حدث إغفال تسجیل أو شطب شخص من القائمة الانتخاب   .2قد 

                                                             
ة  50أنظر المواد من   1   .، مرجع ساب01-21من الأمر رقم  57إلى غا
ة في الجزائر في ظل القانون   2 ة الانتخاب اسین، الإشراف القضائي على العمل ستیر، 01- 12مزوز  ، رسالة ماج

اس لغرور، خنشلة،    .88، ص2013/2014جامعة ع
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ـــــــون وتتمیـــــــ أنهـــــــا مرحلـــــــة التظلمـــــــات  الاعتراضـــــــات والتـــــــي تتطلـــــــب أن  ز هـــــــذه المرحلـــــــة 

ة ي وقبلي وف الضوا الآت   :الإجراء وجو

ــــــة  -01 س اللجنــــــة البلد ــــــتظلم مــــــن طــــــرف المــــــواطن الــــــذ أغفــــــل تســــــجیله أمــــــام رئــــــ ــــــة ال ان إم

ــــــة ا س الممثل ــــــذ یتــــــرأس اللجنــــــة أو رئــــــ ــــــة أ القاضــــــي ال ة لمراجعــــــة القــــــوائم الانتخاب لدبلوماســــــ

الخارج مة  ة المق ة للجال النس ة    .أو القنصل

م  -02 ــــــــة تقــــــــد ضــــــــا لكــــــــل مــــــــواطن مســــــــجل فــــــــي إحــــــــد قــــــــوائم الــــــــدائرة الانتخاب مـــــــنح الحــــــــ ا

غیـــــر وجـــــه حـــــ أو تســـــجیل شـــــخص مغفـــــل فـــــي نفـــــس  اعتـــــراض معلـــــل لشـــــطب شـــــخص مســـــجل 

ة   .الدائرة الانتخاب

ــــــتظلم أو) 10(اشــــــترا أجــــــل عشــــــرة -03 م ال ــــــام لتقــــــد الاعتــــــراض ابتــــــداء مــــــن تــــــارخ إعــــــلان  أ

ـــــة  ـــــة محـــــل المراجعـــــة( اختتـــــام العمل ـــــام فـــــي حالـــــة ) 05(وخمســـــة ) أ تعلیـــــ القائمـــــة الانتخاب أ

قــــــــرار فـــــــــي أجـــــــــل أقصـــــــــاه  ارــــــــة أن تفصـــــــــل اللجنـــــــــة أو تبـــــــــت  ة، مـــــــــع اج المراجعــــــــة الاســـــــــتثنائ

ــــــة فــــــي ظــــــرف ثلاثــــــة ) 03(ثلاثــــــة بلــــــغ للأطــــــراف المعن ــــــام و ــــــل وســــــی) 03(أ ــــــام  ــــــة، أ لة قانون

ة للإجراء عة الاستعجال   . 1ومن خلال هذه الآجال یتبین الطب

عا ة: را   مرحلة الطعون القضائ

ة ح اللجوء للقضاء بتسجیل الطعن ضد قرار  منح المشرع الجزائر للأشخاص المعن

ة، في ظرف خمسة  ة لمراجعة القوائم الانتخاب ام ) 05(الرفض الذ صدر عن اللجنة البلد املة أ

ة  غ أو في أجل ثمان غ ابتداء من تارخ الاعتراض، ) 08(من تارخ التبل ام في حالة عدم التبل ا

مة  ا، أو المح م عة للنظام القضائي العاد المختصة إقل مة التا وذلك أمام أمانة ض المح

الخارج مین  ة للمق النس ة للجزائر العاصمة    .2الابتدائ

                                                             
، صشر ولید، الرق. د  1 ة، مرجع ساب ة الانتخاب ة للعمل ضمانة لتجسید الضوا القانون ة  ة القضائ   .248ا
  .، مرجع ساب01-21من الامر  69أنظر المادة   2
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لا للإجراءات، نص مجرد تصرح لد أمانة ض  وتسه سجل  المشرع إلى أن هذا الطعن 

مة المختصة المختصة، والملاح هنا أن المشرع خرج عن القواعد العامة المنصوص علیها  المح

ة والادارة  ة  09-08في قانون الاجراءات المدن ، وهذا راجع لحساس شرو رفع الدعو المتعلقة 

ة ح المواطن الدستور ف عد من ذلك في إعفاء الطاعن من وأهم ي الانتخاب، إذ ذهب إلى أ

ة   .1المصارف القضائ

الفصل في الطعن في  ع الاستعجالي لهذه المنازعة، ألزم المشرع القسم المدني  و نظرا للطا

ام، ابتداء من تارخ تسجیل الطعن، و بناء على اشعار یرسل إلى ) 05(أجل أقصاه خمسة أ

ة قب ال ) 03(ل ثلاثةالأطراف المعن ل من أش مة نهائي غیر قابل لأ ش م المح ون ح ام، و أ

  .الطعن

ة الترشح: الفرع الثاني عمل   المنازعات المتعلقة 

ة بزمن قرب عد الترشح من الأعمال التحضیر ة التي تسب هذه العمل ة الانتخاب ة للعمل

ات موجب القانون العضو المتعل بنظام الانتخا حدد    .2جدا 

رس القانون العضو  ة على  01-21ولقد  ة القضائ ات ح الرقا المتعل بنظام الانتخا

ات  ة والانتخا ات المحل الانتخا ما یتعل  ما ف ة المهمة س ة، والتي سیتم هذه العمل التشرع

  :تفصیلها في النقطتین التالیتین

ة: أولا ات المحل   منازعة الترشح للانتخا

ة  ة، سنوضح في البدا ات المحل ة الترشح للانتخا ة القاضي على عمل قبل التطرق إلى رقا

  :الشرو اللازمة للترشح وهي شرو عامة وأخر خاصة

ه : الشرو العامة -1 المتضمن القانون  01-21من الامر  184المادة وهو ما نصت عل

ات على سبیل الحصر وتتمثل في   :العضو المتعل بنظام الانتخا
                                                             

، ص  1 اسین ، مرجع ساب   .90مزوز 
، ص . د.وسة عمار و. د  2 ة سمیر، مرجع ساب ظ   .522أحفا
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ة، والتسجیل في  - ة، ولم یوجد في إحد حالات فقدان الاهل اس ة والس الحقوق المدن التمتع 

ان الترشح ة م ة في الدائرة الانتخاب   .القائمة الانتخاب

  .سنة على الأقل یوم الاقتراع) 23(ة والعشرن بلوغ سن الثلاث -

ة الجزائرة -   .الجنس

ة -   .أداء أو الاعفاء من واجب الخدمة الوطن

ة للحرة لارتكا - ة سال عقو ا  ه نهائ وما عل ون مح اره،  بأن لا  ة أو جنحة ولم یرد اعت جنا

ة   .استثناء الجنح غیر العمد

ة تجاه الخدمة ال - ات الوضع ةاث   .وطن

ة - ة تجاه الغدارة الضرب ات الوضع   .اث

طرقة  - صلته مع أوسا المال والأعمال المشبوهة وتأثیره  ون معروفا لد العامة  أن لا 

ة ة الانتخاب ار الحر للناخبین وحسن سیر العمل اشرة على الاخت اشرة أو غیر م   .م

ملف إلى جانب الشرو العامة هناك شر : الشرو الخاصة -2 ة تتعل  م و خاصة تنظ

ات،  01-21نص علیها الأمر رقم 1الترشح المتضمن القانون العضو المتعل بنظام الانتخا

قائمة الترشح مع احترام مبدأ المناصفة للتمثی العدد القانوني اللازم  النسو في الترشح،  لتتعل 

اب الذین تقل أعمارهم عن أرعون  حات للش ص نصف الترش ون ثلث  وتخص سنة وأن 

ة، إلى جانب احترام الشرو الأخر المتعلقة  المترشحین على الأقل حاصلین على شهادات جامع

الملف وآجال الإیداع ة المترشح أو القائمة  عات تز   .بجمع توق

  

  

                                                             
  .جع ساب، مر 01- 21من الأمر رقم  176أنظر المادة   1
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ة الترشح -3 ة على عمل ة القضائ   :الرقا

ة صدر ات المحل ل مترشح للانتخا ن المشرع الجزائر  قضي برفض  لقد م قرار ضده 

  .ترشحه، اللجوء غلى القضاء الإدار للطعن في هذا القرار

ور أعلاه على شر تسبیب وتعلیل القرار  01-21من الامر  183حیث نصت المادة  المذ

ة للسلطة المستقلة  ة الولائ القاضي برفض المترشح أو قائمة المترشحین من طرف منس المندو

غه  ات، وتبل ة للانتخا طلان في أجل ثمان املة ابتداء من تارخ ایداع ) 08(تحت طائلة ال ام  أ

ون قرار الرفض قابل للطعن  انقضاء هذا الأجل، و عد الترشح مقبولا  حیث  الترشح،  التصرح 

ا خلال ثلاثة  م مة الإدارة المختصة إقل حیث ) 03(أمام المح غه،  املة من تارخ تبل ام  أ

ن ) 04(خیرة في الطعن المقدم في أجل أرعة تفصل هذه الأ م ما  ام من تارخ إیداع الطعن،  أ

مة  مة الإدارة الصادر في غیر صالح المعني أو المعنیین أمام المح م المح الطعن في ح

ا  افالإدارة للاستئن م ة في ( المختصة إقل درجة ثان تتواصل إجراءات الطعن أمام مجلس الدولة 

قا القضاء الإ ة تنصیب المحاكم الإدارة للاستئناف المنصوص علیها ط صفة مؤقتة إلى غا دار 

ام المادة  قا للمادة  224لأح من الأمر  314من الدستور وصدور القانون العضو الذ ینظما ط

م، و تفصل هذه الاخیرة في أجل ) 03(في أجل ثلاثة ) أعلاه  21-01 غ الح ام من تارخ تبل أ

ال أرعة أ ل من أش ون قرارها غیر قابل لأ ش حیث  املة من تارخ إیداع الاستئناف،  ام 

  .1الطعن

ة  ه الصادر عن منس المندو مارس القضاء الإدار رقابته على القرار المطعون ف حیث 

ورة في القرار ومد  اب الرفض المذ فحص أس ة و ة للسلطة المستقلة من حیث المشروع الولائ

ق قها مع الحالات المدرجة قانوناتطا   . 2ها أو عدم تطا

  

                                                             
  .، مرجع ساب01- 21من الأمر رقم  183أنظر المادة   1
مي، فرع الحقوق، تخصص دولة و   2 رة ماستر أكاد ة، مذ ة الانتخاب ة العمل ة، دور القاضي الإدار في مراق قارة ز

اف، المسیلة،    .35، ص  2018/2019مؤسسات، جامعة محمد بوض
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ا ة: ثان ات البرلمان   منازعة الترشح للانتخا

ة  النس ة الاختصاص في الفصل في الطعون  ة الإدارة هي صاح إن الجهات القضائ

انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو  انت خاصة  ة سواء  ات البرلمان للترشح في الانتخا

  .ء مجلس الأمة المنتخبین حسب الحالةثلث أعضا

شرو الترشح والتي نص علیها الأمر رقم  اب الطعون متعلقة  ان تكون أس وفي أغلب الاح

ات في المواد  21-01   202و 201، 200المتضمن القانون العضو المتعل بنظام الانتخا

شرو عامة وخر خاصة نص علیها القانون على سب ما ما تعل منها  ا س یل الحصر وهي تقر

ورة آنفا إلا في شر السن  01-21من الامر  176نفس الشرو التي نصت علیها المادة  المذ

شتر بلوغ سن  ات المجلس الشعبي الوطني و 25حیث  ة للمترشح لانتخا النس سنة  35سنة 

ون المترشح قد مارس ع ما اشتر أن لا  ة مجلس الأمة،  ة للمترشح لعضو هدتین النس

حمل صفة عضو بإحد  ة مجلس الأمة  ون المترشح لعضو قتین فضلا یجب أن  برلمانیتین سا

ة  ة(المجالس المحل ة أو ولائ املة بإحد هاته المجالس) بلد   .1وأتم عهدة 

ات  لكل مترشح رفض ترشحه، اللجوء  01-21حیث سمح القانون العضو الجدید للانتخا

ة  ةللقضاء الإدار المتمثل الطعن ضد قرار منس المندو ا  م مة الإدارة المختصة إقل في المح

ة للسطل ة  ةالولائ النس قرار الرفض، أما  غه  املة من تارخ تبل ام  المستقلة في أجل ثلاثة أ

الجزائر العاصمة في  مة الإدارة المختصة  الخارج تكون المح ة  للمترشحین في الدوائر الانتخاب

مة الإدارة في الطعن خلال ) 04(ة أجل أرع حیث تفصل المح غ،  ام من تارخ التبل أ

مة الإدارة ) 04(أرعة م المح ضا الطعن في ح ن ا م ام ابتداء من تارخ إیداع الطعن، و أ

م، وتفصل هذه ) 03(خلال ثلاثة  غ الح مة الإدارة للاستئناف ابتداء من تارخ تبل ام أمام المح أ

ون قرارها غیر قابل لأ ) 04(قرار في أجل أرعة الاخیرة  حیث  ام من تارخ إیداع الطعن،  أ

ال الطعن ل من أش   .2ش

                                                             
  .، مرجع ساب01- 21من الأمر رقم  200انظر المادة   1
  .، نفس المرجع01- 21من الامر  226و  206أنظر المواد   2
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ة: ثالثا الاستشارات الاستفتائ ة أو تلك الخاصة  ات الرئاس   منازعة الترشح للانتخا

ة مد تو  مراق س الجمهورة، فإن الجهة المختصة  ات رئ افر أما بخصوص الترشح لانتخا

مة الدستورة  ة هي من اختصاص المح ل ة ولش المجلس الدستور ( شرو الترشح الموضوع

قا ال الطعن، لأن )سا ل من أش ة غیر قابلة لأ ش ، و التي تصدر في هذا الشأن قرارات نهائ

ة ما فیها القضائ مة الدستورة و آرائها ملزمة لكافة السلطات العامة في الدولة  و  قرارات المح

  .1الإدارة

ة: الثاني المطلب ة الانتخاب ة أثناء سیر العمل   المنازعات الانتخاب

ة، من خلال الانتهاء من إعداد القوائم  ة الانتخاب عد استكمال المرحلة التحضیرة في العمل

س اللجنة  ت، والموقعة من طرف رئ تب تصو ل م عات حسب  ة وتوزع قوائم التوق الانتخاب

ةالانتخاب ة الاقتراع، 2ة البلد ة أو المرحلة المعاصرة لعمل ة الانتخاب ، تأتي مرحلة سیر العمل

ة انطلاقا من  ة الانتخاب ت التي تمثل جوهر العمل ات التصو قصد بها مجموع مراحل أو عمل و

ة فرز الاصوات واحتسابها وصولا إلى تحدید وإعلان النتائج عمل ة الاقتراع مرورا    .عمل

م قانوني ولأهم ة فإنها تخضع لتنظ الإرادة الشعب اشر  اطها الوثی والم ة وارت ة هذه العمل

ة التي تهدف دوما إلى  ة القضائ اشرة الرقا ه إلى تحرك وم دقی وصارم والذ یؤد الاخلال 

ة ة الانتخاب ة العمل   .3حما

اتب م ة من خلال المنازعات الخاصة  ت في  لذا سنحاول دراسة هذه العمل فرع (التصو

ت في ) أول ة التصو ة عمل مشروع وأخیرا المنازعات المتعلقة ) فرع ثان(والمنازعات الخاصة 

ة في  ة الانتخاب   ).فرع ثالث(بإعلان نتائج العمل

                                                             
، ص  1 ة، المرجع الساب   .35و  34قارة ز
2   ، م إدار ستیر في الحقوق، تخصص تنظ رة ماج ة، مذ ة الانتخاب ة على العمل ات الإشراف ة الرقا ماجدة بوخزنة، آل

 ،   .30، ص 2014/2015جامعة محمد لخضرن الواد
ستیر، تخصص الدولة و المؤسسات   3 رة ماج ة في الجزائر، مذ ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ رحماني جهاد، الرقا

ة، فرع الحقوق ، جامعة الجزائر   .125، ص 2015/2016، 01العموم
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ت: الفرع الأول اتب التصو م   المنازعات الخاصة 

ا ة الاقتراع مجموعة من المراكز والم عة عمل ة والتي شرف على تأطیر ومتا تب الانتخاب

موجب مقرر من المنس  ة، یوزع الناخبون علیها  ت في الدائرة الانتخاب اتب تصو تقسم إلى م

ات ةالولائي للسطل ان 1المستقلة للانتخا ت واحد في نفس الم تب تصو ، وعند وجود أكثر من م

ت ز تصو ل مر   .فإنها تش

ل ناخب ن المشرع  ة، م ة الشعب عا للرقا ة، من حیث الطعن  وتوس أن یثیر منازعة انتخاب

ة  ت إلى غا ة التصو ة بدءا من عمل ة الانتخاب ة أ إجراء من إجراءات العمل في مشروع

  .2الإعلان عن النتائج

ت ثم الاعتراض على  تب التصو یلة و مهام أعضاء م ة الامر إلى تش لذا سنتطرق في بدا

ت و الطعن الق تب التصو   :ضائي فیهاقوائم أعضاء م

ت و مهامهم: أولا تب التصو یلة أعضاء م   : تش

ت -1 تب التصو یلة أعضاء م اتب  :تش س و س ونائب رئ ت من رئ تب التصو ل م یتش

ة  ة الولائ مقرر من منس المندو سخرون  عینون و ومساعدین إلى جانب أعضاء إضافیین 

ات من بین الناخبین المق ةللسطل ةالمستقلة للانتخا م الدائرة الانتخاب ، وقد استثنى 3مین في إقل

ة الدرجة  ة أو مصاهرة معهم إلى غا ل من له صلة قرا المشرع  من هذه الفئة المترشحین و

اتب  عة والأفراد المنتمین إلى أحزابهم، وقد ألزم المشرع وجوب تعلی واشهار قائمة أعضاء م الرا

عد قفل قائمة ا ت، خمسة عسر یوما  عطي ح الاعتراض لأ التصو لمترشحین، وهذا حتى 

  . ناخب

                                                             
  .، مرجع ساب01-21من الأمر  125أنظر المادة   1
علي، دروس في المؤسسات . د.أ  2 ، الإدارة العامة الجزائرة، منشورات محمد الصغیر  م  الإدار الدستورة، نظرة التنظ

ة، الجزائر، اجي مختار، عنا   .123، ص2009جامعة 
  .، مرجع ساب01- 21من الأمر رقم  129و  128أنظر المواد   3
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ت -2 تب التصو ة :مهام أعضاء م المهام الآت ت  تب التصو   :یتمتع أعضاء م

ت  - ة التصو عمل ت والوثائ الخاصة  ة التصو ة اللازمة لعمل ات الماد ان التأكد من توفر الام

عات و ق ت ومحاضر الفرز وقائمة التوق ضا من أوراق التصو جب أ وائم ممثلي المترشحین، و

تب الم ة مع عدد المسجلین  قة الأضرفة القانون   .التحق من مطا

ت  - ة التصو ت، وضمان حسن سیر عمل تب التصو سلطة الامن داخل م تب  س الم یتمتع رئ

طاقات الناخبین لف على الخصوص بوضع الختم على  س و ساعده نائب الرئ تب، و   .داخل الم

قتها مع ما هأ - مطا ة الناخب  لف  وما الكاتب فیتحق من هو ما  ة،  القائمة الانتخاب مسجل 

ت ات التصو غ إحصائ عة وتبل ن من متا   .حساب المصوتین حتى یتم

م دخول الناخبین و تفاد  - تب من خلال تنظ ة داخل الم م ة تنظ عمل قومان  اما المساعدان ف

تب التصو    .تأ تجمع داخل م

حیث یتعین علیهم  ت تزداد،  تب التصو ة أعضاء م ت، فإن مسؤول ة التصو ة عمل أما عند نها

ة  عمل ام  ة الق ت إلى غا ة حف و حراسة أوراق التصو عات، و مسؤول ع في قائمة التوق التوق

مها إلى المعنیین ة تسل غ   .الفرز و تحرر محضر بذلك 

ا تب: ثان ت الاعتراض على قوائم م   :التصو

ت لكل من له مصلحة،  تب التصو أعطى المشرع ح الاعتراض على قائمة أعضاء م

ون  شتر أن  ات و ة للسلطة المستقلة للانتخا ة الولائ ون هذا الاعتراض أمام منس المندو ف

ا ومعللا قانونا وذلك في أجل الخمسة  تو م الا) 05(م ة لتارخ التعلی والتسل ام الموال ولي أ

غ قرار الرفض إلى  حیث تكون هذه القائمة محل تعدیل في حالة اعتراض مقبول أو تبل للقائمة، 

ة في أجل ثلاثة  ام من تارخ إیداع الاعتراض) 03(الأطراف المعن   .أ
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ن لممثلي  م من 1والمترشحین الأحرار اللجوء للقضاء الإدار  الأحزابوفي هذه الحالة، 

م طعن ضد قرار ا في أجل ثلاثة  خلال تقد م مة الإدارة المختصة إقل ) 03(الرفض أمام المح

غ القرار، وتفصل هذه  ام ابتداء من تارخ تبل ام) 05(في الطعن في أجل خمسة  الأخیرةأ ابتداء  أ

مة الإدارة  مة الإدارة أمام المح م المح ضا في ح ن الطعن أ م ما  من تارخ إیداعه، 

قرار في ) 03(ثة للاستئناف في أجل ثلا م، وتفصل هذه الأخیرة  غ الح ام ابتداء من تارخ تبل أ

ون هذا القرار نهائي غیر قابل لأ ) 05(اجل خمسة ام من تارخ تسجیل الاستئناف حیث  أ

بلغ فورا إلى  ال الطعن و ل من اش ة للسلطة  الأطرافش ة الولائ لى منس المندو ة وإ المعن

  .2هالمستقلة قصد تنفیذ

ت: الفرع الثاني ة التصو ة عمل مشروع   المنازعات الخاصة 

ة  شأن مشروع المنازعة المثارة  ة في ما یتعل  ذا التشرع ة ، و ات الرئاس ما أن الانتخا

مة الدستورة، لذا ستنصب دراستنا  ت، یؤول إختصاص الفصل في منازعتها للمح ة التصو عمل

ات  ة فقفي هذه النقطة على الانتخا   .المحل

الفصل في  ة لتحدید الجهة المختصة  النس و بهذا الخصوص نجد أن الدول اختلفت 

عض الدول أسندت هذه  ة، حیث نجد أن  ات المحل ة المتعلقة بنتائج الانتخا الطعون الانتخاب

انت  ، ومن ذلك نجد المشرع المصر قبل انشاء مجلس الدولة، حیث  المهمة للقضاء العاد

ةالمحا ات المحل الانتخا ة هي التي تفصل في الطعون الخاصة  ة العاد   .3كم الابتدائ

ة التي أحاطها بجملة من النصوص  ة هذه العمل أما المشرع الجزائر ولضمان مشروع

ع من الأمر رقم اب الرا مها في الفصل الثاني من ال ة لتنظ المتضمن القانون  01-21القانون

                                                             
ة، مجلة الاجتهاد القضائي  1 ة الانتخاب ة العمل ة في مراق ة الحقوق والعلوم حسینة شرون، دور الإدارة المحل ل  ،

رة، العدد السادس، الجزائر،  س ة، جامعة  اس   .134ن ص 2009الس
  .، مرجع ساب01-21من الأمر  12و 8،9،10،11ف / 129أنظر المادة   2
ر البرلماني، مجلس الأمة،   3 ة في الجزائر، مجلة الف ش تمام و شبر عززة، ضوا حل المنازعات الانتخاب ع شوقي 

  .116و  115، ص2010، الجزائر، 26د العد
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ما في المواد من العضو المتعل بنظام ا ات، س ة  131لانتخا وذلك لإضفاء  168إلى غا

ات  ت، بذلك أعطى الح لكل الناخبین خاصة في الانتخا ة التصو ة ونزاهة على عمل شفاف

ة  ة(المحل ة والبلد تب )الولائ ت یدون في محضر م ة التصو م اعتراض عن عمل ، بتقد

ة ال ت، والتي تبت في صحتها المندو ه التصو ن توج م ما  ات،  ة للسلطة المستقلة للانتخا ولائ

ة والأرعین ا في أجل الثمان م مة الإدارة المختصة إقل ة ) 48(طعن أمام المح ساعة الموال

ة للسلطة المستقلة ة الولائ ة من طرف منس المندو ، و التي تفصل فیها 1لإعلان النتائج الأول

مة الإدارة في أجل خمسة  ما أعطى المشرع فرصة ) 05(المح ام من تارخ إیداع الطعن،  أ

مة الإدارة للاستئناف في أجل ثلاثة  م الصادر أمام المح استئناف الح ام من ) 03(للطاعن  أ

قرار في أجل خمسة  م وتفصل هذه الاخیرة  غ الح ام من تارخ إیداع الاستئنا) 05(تارخ تبل ، فأ

ون قرارها نهائي   .2حیث 

ة: رع الثالثالف ة الانتخاب   المنازعات المتعلقة بإعلان النتائج للعمل

ة فرز  اشرة  الأصواتعد الانتهاء من عمل عدها م التي احتوتها صنادی الاقتراع، تبدأ 

ة توزع  ة للنظام الانتخابيالأصواتعمل ة والقانون   .3، وتحدید النتائج وف الأسس الفن

ة ولأن مرحلة الإعلان عن النتا ة، لأن نزاهة هذه العمل ة هي المرحلة الأكثر أهم ئج الانتخاب

مؤسسات الدولة ة وتفرز ثقة المواطن  القبول لد الهیئة الناخ عث الشعور    . 4ت

ات من  ة من أجل تحصین نتائج الانتخا ان من الضرور إعطاء ضمانات قانون ه  وعل

اختلاف نوع الانتخاب س ة تختلف  ات حما ة منها، حیث تتولى خلال آل ما الضمانة القضائ

ع النتائج المسجلة على  حصاء جم ة وإ ع النتائج الاول ة تجم ة والولائ ة البلد اللجان الانتخاب
                                                             

  .، المرجع نفسه01-21، من الأمر 3ف/186أنظر المادة   1
  .، مرجع ساب01-21، من الأمر 241و 240أنظر المادتین   2
ات و منازعاته أمام القضاء . د  3 از، القید في جداول الانتخا ة ومقارنة(داود ال ة، )دراسة تحلیل ، دار النهضة العر

  .688، ص2002رة، القاه
ة في الجزائر في ظل القانون العضو   4 ة الانتخاب ة على العمل ات الرقا فة خالد، آل ، 01-12بن خل ، مرجع ساب

  .97ص
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ة م الدائرة الانتخاب ات وعلى مستو إقل م البلد ت في إقل اتب التصو ، التي تقوم 1مستو مراكز وم

ة  بدورها في إرسال النتائج المحصل علیها الى الجهة المخولة قانونا بإعلان النتائج النهائ

عة الانتخاب ضا بتوزع المقاعد حسب طب ما تقوم أ حیث تعتبر هذه القرارات 2للانتخاب،   ،

الصادرة عن هذه اللجان قرارات إدارة قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارة المختصة ووف إجراءات 

ما یلي قة ومحددة    :دق

ةال: أولا ة والولائ ة البلد ات المجالس الشعب ة لانتخا یتم الطعن في النتائج المؤقتة  :نس

مة الإدارة  ة من طرف صاحب المصلحة أمام المح ة والولائ ة البلد ات المجالس الشعب لانتخا

ا في أجل الثماني و الأرعین  م ة لإعلان النتائج المؤقتة، و ) 48(المختصة إقل ساعة الموال

مة الإدارة في الطعن في أجل خمسة  تفصل ما أعطى ) 05(المح ام من تارخ إیداع الطعن،  أ

مة الإدارة للاستئناف المختصة  مة الإدارة أمام المح م المح استئناف ح المشرع فرصة للطاعن 

ا  م ة تنصیب المحاكم الإدارة للاستئناف( إقل صفة مؤقتة إلى غا ا  جل ، في ا)مجلس الدولة حال

قرار في أجل خمسة ) 03(ثلاثة  م، و تفصل هذه الأخیرة  غ الح ام من تارخ تبل ام من ) 05(ا ا

ال الطعن ل من أش ون قرارها نهائي غیر قابل لأ ش حیث     .  3تارخ إیداع الطعن، 

ا  ة: ثان ات النس تة المؤق جیتم الطعن في النتائ :المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لانتخا

ل عرضة في أجل الثماني  م طلب في ش مة الدستورة بتقد لهذا النوع من الانتخاب أمام المح

مة الدستورة في الطعن خلال ) 48(والأرعین  ة لإعلان النتائج، و تفصل المح ساعة الموال

اغة محضر ) 03(ثلاثة  ه أو بإعادة ص ام إما برفض الطعن أو بإلغاء الانتخاب المتنازع ف أ

ان الطعن مؤسس   .   4النتائج المعد، وإعلان المترشح المنتخب قانونا إذا 

ة: ثالثا ات النس ة و الاستفتاء لانتخا س الجمهور ات لم  :رئ ة لهذا النوع من الانتخا النس

 ، ات الجدید على ح الطعن أمام القضاء الإدار ینص القانون العضو المتعل بنظام الانتخا
                                                             

، ص. د  1 از، مرجع ساب   .688داود ال
، ص  2 ش تمام و شبر عززة، مرجع ساب ع   .119شوقي 
  .، مرجع ساب01-21، من الأمر 7و 3،4،5،6ف /186أنظر المادة   3
  .، مرجع ساب01-21، من الأمر  241و 209،210،240أنظر المواد   4
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الرغم من  ماعدا ما تعل الخارج  مین  ة وتلك التي تخص المق ة والولائ ة البلد اللجان الانتخاب

یز النتائج  ع و تر ة تتلخص في إحصاء وتجم تراسها من طرف قضاة، إلا أن مهمتها إدارة فن

مها للجهة المخولة قانونا ات أما . قبل تسل لكن المشرع أحال ح الطعن في هذا النوع من الانتخا

مة الدستورة في أجل الثماني والأرعین الم   .المؤقتة جساعة التي تلي الإعلان عن النتائ) 48(ح

ة خلال  تا رة  م مذ ه لتقد مة الدستورة المترشح الذ اعترض على انتخا تشعر المح

عین  مة الدستورة في الطعون ) 72(الاثنین والس غه، وتفصل المح ساعة ابتداء من تارخ تبل

قرار نهائي وتعلن النتائ) 03(لاثة خلال ث ام  ة في أجل عشرة  جأ ام ابتداء من ) 10(النهائ أ

ات ة المستقلة للانتخا   .  1تارخ استلامها المحاضر من قبل السلطة الوطن

حث  ة : الثالثالم ةآل ة في الجرائم الانتخاب ة القضائ   الرقا

ع التي أو  ة تعتبر ظاهرة الغش الانتخابي من المواض ة أهم لتها معظم التشرعات الدول

ة اللازمة لضمان  ة الجنائ ، من خلال سن تشرعات تجرم هذه الأفعال وتوفر لها الحما بر

ال مختلفة من الغش،  ا لمنع تعرضها لأش اف ن  سلامتها وعدم العبث بنتائجها، إلا أن ذلك لم 

اختلاف  ة لل الأنظمةتختلف أسالیبها و درجتها  اس قد ترتكب من  الأفعالحیث أن هذه . 2دولالس

ة ة الانتخاب   .3طرف الناخبین أو المترشحین أو القائمین على إدارة العمل

ة، نجد أن المشرع الجزائر وفي مختلف الأنظمة  ة الانتخاب ه، ولضمان سلامة العمل وعل

ع ما  بیرا، س ة اهتماما  ة الانتخاب م العمل ة، قد اهتم بتنظ ة التي عرفتها الانتخاب اس ات الس د التقل

فر  ة في حراك ف ان آخرها ما أفرزته المطالب الشعب لاد،  صدور تعدیل دستور 2019ال  ،

ة سنة 2020جدید أواخر سنة  ات بدا اشرة صدور أول قانون عضو ینظم الانتخا ، ثم تلاه م

                                                             
  .، مرجع ساب01- 21، من الامر 260و 258،259أنظر المواد   1
ة دور القضاء في مواجهة الغش الانتخابي، قسم القانون . د  2 ة و مد خصوص أمین مصطفى محمد، الجرائم الانتخاب

ة الحقوق، ل ندرة، سنة  الجنائي،  ندرة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاس   .07، ص2000جامعة الاس
ة   3 ، الجرائم الانتخاب ، دار قندیل للنشر و التوزع، عمان، الأردن، 01، )دراسة مقارنة (أر عارف عبدالعزز المزور

  .13، ص 2013
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موجب رقم 2021 ما2021مارس سنة  10المؤرخ في  01-21، وذلك  اب الثامن  ، س في ال

ة من المادة  قة بدا ة بجملة من النصوص الدق  276منه، حیث خصص موضوع الجرائم الانتخاب

ة المادة  ة (، 313إلى غا ة الانتخاب ة المشرع في محاولته إحاطة العمل وهذا أكبر دلیل على ن

طالها ل غش قد  ة من  ة جزائ   ).حما

ة  وعلى هذا الأساس سنقوم بدراسة موضوع ة آل ة القضائ ة من  فيالرقا الجرائم الانتخاب

ات المقررة لها في )مطلب أول(خلال مفهومها في  قاتها والعقو   ). مطلب ثاني(، ثم تطب

ة: الأول المطلب   مفهوم الجرائم الانتخاب

ة، ودائما في إطار  قا إلى دور القضاء الإدار في مجال الطعون الانتخاب عدما تعرضنا سا

ة من خلال الرقا ة، سنتطرق في هذا الجزء للجرمة الانتخاب ة الانتخاب ة على العمل ة القضائ

الها في  ا وأش ا ثم تشرع ان خصائصها في ) فرع أول(الوقوف على تعرفها فقه ) فرع ثاني(ثم تب

امها في    ).فرع ثالث(و أخیرا شرو ق

ة: الفرع الأول الجرائم الانتخاب ف    التعر

ان م ة ومدلولاتها المختلفة، یجب معرفة تعرفها لتب فهوم ومعرفة الجرمة الانتخاب

  .الفقهي ثم التشرعي

ة: أولا مة الانتخاب ف الفقهي للجر   التعر

أنها عض  ة، فعرفها ال عة " لقد أورد الفقه تعرفات عدة للجرمة الانتخاب ة ذات طب جرائم وقت

ة  ة الانتخاب صدد العمل ة مرورا خاصة ترتكب  افة مراحلها بدءا من القید في الجداول الانتخاب

ت، ثم الفرز وإعلان النتائج ة والتصو   .1"حملات الدعا

أنها ضا  ة وتؤد إلى تغییر " وتم تعرفها أ ة الانتخاب الأفعال التي تنال من صحة العمل

ر أو الغش أو تعمد التصرف على  طر التزو قة فیها سواء تم ذلك  ام القانون الحق " خلاف أح
                                                             

في،  1 امل عف في  ة وضماناتها الدستو ( عف اب ات الن ة، دراسة مقارنةالانتخا ، ص)رة والقانون   .1034، مرجع ساب
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ة سواء حدثت في  ة الانتخاب أنها الافعال التي تمثل انتهاكا لحسن سیر العمل وعرفها آخرون 

مرحلة الإعداد أو التحضیر لها، أو في مرحلة الممارسة وأثناء سیرها حتى إعلان النتائج وسواء 

ات ات أو في قانون العقو   .1انت واردة في قانون الانتخا

ت في جوهر الشيء، إلا أن و من خلا اینة، حتى وان اشتر ل هذه التعارف المختلفة والمت

عضها  ة، في حین أن  أنها وقت ة للتعرف الاول صنف الجرائم  انت محل نقد، فالنس عضها 

ألفا  ما أن التعرف الثاني جاء  طاقات الانتخاب من طرف الإدارة،  جرمة إخفاء  مستمرة 

ة وهو اغة تفتقر للدقة مثل مصطلح  أكثر عموم ان " المساس"أمر جید ولكن من حیث الص

ستعمل مصطلح  ما یخص التعرف الاخیر فجاء "المساس غیر المشروع" الاجدر أن  ، أما ف

ه ة فهو جدیر للأخذ  ة الانتخاب ل فعل أو امتناع من شأنه التأثیر على العمل   .متكامل، شمل 

ة على أنها وخلاصة من خلال التعارف ال ننا إیجاز تعرف للجرمة الانتخاب م قة  ل " سا

ا قرر القانون على ارتكابها عقا ة و ات الانتخاب ه اعتداء على العمل   .2فعل أو امتناع یترتب عل

ا ة: ثان مة الانتخاب عي للجر ف التشر   التعر

قة، أورد المشرع الجزائر تعر ة السا ة خلافا لكل القوانین الانتخاب فا موجزا للجرمة الانتخاب

المتضمن القانون العضو المتعل  2021مارس سنة  10المؤرخ في   01-21في الأمر رقم 

ات في المادة  ل فعل معاقب : " والتي تنص على أن 11ف/02بنظام الانتخا ة،  الجرمة الانتخاب

انت، من شأنه المسا ة وسیلة  أ ان نوعه، یرتكب  ا  ه قانونان أ ة  عل ات الانتخاب العمل س 

ة أو إعاقتها ة في تكییف الجرمة "والاستفتائ حیث یتضح منة خلال هذا التعرف الشمول  ،

ل مراحلها  ة في  ة الانتخاب العمل مس  ا  ا أو سلب ان إیجاب ل فعل سواء  حیث جعل  ة  الانتخاب

عاقب علیها القانون، وفي ذلك فسح مجال أما ان نوعها و م القاضي الجزائي في سطلته ومهما 

ة المقرر لها   .التقدیرة لتكییف الجرم الانتخابي حسب مجرات الجرمة، و تسل العقو

                                                             
، ص. د  1   .12أمین مصطفى محمدن مرجع ساب
، ص  2 اسین، مرجع ساب   .103مزوز 
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ة: الفرع الثاني مة الانتخاب   خصائص الجر

ن استخلاصها من النصوص  م ة التي  تتمیز الجرمة بجملة من الخصائص الموضوع

ة أو انت تشرعات عقاب ة، فقسم من هذه الخصائص یجد أساسه في  المنظمة لها سواء  انتخاب

ة و التفسیر الضی للنصوص  ات، و منها مبدا الشرع اد المنصوص علیها في قانون العقو الم

ة، وعلى هذا الأساس سوف نتناول  ة بین المحاولة والجرمة المرتك ة، والمساوة في العقو الجزائ

ما یلي   :هذه الخصائص 

ة الجرائ: أولا ةشرع ة في مجال القانون الجزائي، أن لهذا القانون : م الانتخاب الشرع قصد  و

توب، وهو بذلك یختلف عن فروع القانون الأخر التي تضیف إلى  مصدرا واحدا هو القانون الم

ة العرف والشرعة الاسلام   .1نص القانون مصادرا أخر 

ة وجود النظ الشرع قصد  ة  افة وفي مجال الجرائم الانتخاب عین  حدد و ام القانوني الذ 

ة، والتي تحمل صفة  ة الانتخاب ة وخلال مختلف مراحل العمل ة الانتخاب العمل الأفعال الماسة 

ة، وهذا النظام القانوني یتمثل في مختلف التشرعات  ة الانتخاب حسن سیر العمل الاخلال 

  . والأنظمة و اللوائح في هذا المجال

لى جانب  المبدأ صورة  وإ ة تنص على هذا المبدأ  الدستور العام هناك تشرعات عاد

ة أو جانب منها، و یتجسد ذلك في قانون  ة الانتخاب سلامة العمل صرحة تجرم الأفعال الماسة 

ة عادة و الذ یتضمن نصوصا تجرم أفعال وامتناع واصفا  ات الذ تنظمه قوانین عضو الانتخا

ة الجرائم الانتخاب اها  ستشف من الأمر رقم غ المتضمن القانون العضو  01-21، وهذا ما 

ات ینص صراحة على هذا  ما أن قانون العقو اب الثامن منه،  ات في ال المتعل بنظام الانتخا

                                                             
عة، الوجیز في القانون الجزائي العام،   1 اعة و النشر، الجزائر، ص01أحسن بوسق   .58، دار هومة للط
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ل اعتداء على أحد  ه فضلا عن تجرمه الافعال التي تش ة ف اد الاساس عد من الم المبدأ والذ 

ة اد الحاكمة للعمل ة الم   .   1الانتخاب

ا ة: ثان ة الانتخاب ون غامضا أو مبهما  :التفسیر الضی للنصوص الجزائ النص الجزائي قد 

ن بواسطتها فهم مضمون النص وتحدید معناه من  م ة  ة ذهن قتضي تفسیره عن طر عمل مما 

حة أو إظها صورة صح قه  انون، إرادة المشرع التي تضمنها نص الق رأجل رسم حدود تطب

اق النص إلى حالات أخر لم  مد انط ون له أن  ما هو دون أن  والقاضي ملزم بتطبی القانون 

قف  س معنى ذلك أن  ینص علیها القانون وذلك عن طر التفسیر الضی للنص القانوني، ول

ه أن یلتزم ا قصد  نما  حالته وإ ا، مقتصرا على تطبی النص  لقاضي القاضي من القانون موقف آل

ة المضمون والنطاق الدقی للقاعدة القانون قه للنص    . 2في تطب

التفسیر  ه وضرورة التقید  ة تدعو إلى عدم الاخذ  أما التفسیر الواسع فهناك أراء فقه

ات جدیدة تخرج عن  ، لأن في رایهم أن التوسع في التفسیر یؤد إلى خل جرائم وعقو الضی

  .نطاق النص

ة التامة المساواة: ثالثا  مة الانتخاب ة بین الشروع والجر مثل الجرائم الاخر الجرمة  :في العقو

انها، وقدد تتوقف عند المحاولة،  ع أر املة وذلك عندما تتوافر جم صورة  ة قد ترتكب  الانتخاب

یر والعزم، ثم إعداد الخطة  التف مراحل عدة تبدأ  صفة عامة تمر  ما هو معروف أن الجرمة  و

اشرة التنفیذ أ المحاولة و انصراف إرادة الجاني إلى تنفیذ الجرمة فعلا، وا لتحضیر لها، ثم م

اب لا دخل لإرادة الجاني فیها ن الماد و لكنها قد لا تتم لأس   .3فیبدأ في تنفیذ الر

ات الجزائر رقم  30فالمادة  ل المحاولات :" تنص على 156-66من قانون العقو أن 

اشرة إلى ارتكابها تعتبر لارتكاب جنا س فیها تؤد م أفعال لا ل الشروع في التنفیذ أو  ة تبتد 

                                                             
ات المعدل و  08/06/1966المؤرخ في  156-66، من الأمر 228و  216، 214المواد   1 المتضمن قانون العقو

  .المتمم
ة، لبنان، بیروت،   2 ة، منشورات الزن الحقوق ة الانتخاب اء حمد عاجل الكناني، جرائم الدا   .93، ص2016ض
، ص  3 اء حمد عاجل الكناني، مرجع ساب   .98و97ض
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ة نفسها اختطاف ..."الجنا قوم  عاقب علیها إطلاقا، فمثلا من  ، أما المحاولة في الجنح لا 

صندوق الاقتراع المحتو على الاصوات المعبر عنها والتي لم یتم فرزها، مع مجموعة من 

اب خارجة عن الاشخاص،  ون امام جرمة تامة، وقد لا تتم هذه الجرمة لأس استعمال العنف ن و

الشروع حتى دون النص علیها صراحة، لأن الجاني  عاقب علیها القانون  إرادة الجاني أو الجناة، 

اره عن اتمام الجرمة  اخت ل النشا الاجرامي، أما إذا عدل الجاني  ع الأعمال التي تش قام بجم

عفى من العقاب ون هناك شروع و   .1لا 

ة: الفرع الثالث مة الانتخاب ام الجر   شرو ق

ن الشرعي، ثم  ان تتمثل في الر غیرها من الجرائم على عدة أر ة  تقوم الجرمة الانتخاب

اتها ة تتمثل في مراحل الجرمة وطرق إث ل ، وشرو ش ن المعنو ، وأخیرا الر ن الماد   .2الر

ان الجرمة وقبل التط ة سنحاول معرفة أر الجرائم الانتخاب قات الخاصة  رق إلى التطب

اتها على النحو الآتي ة ثم طرق أث   :الانتخاب

ة: أولا مة الانتخاب ان الجر انها الماد والمعنو : أر صفة عامة إلا بتوافر أر لا تقوم الجرمة 

ن الشرعي الذ یتطلب وجود نص قانوني ی   .3جرم الفعل، إذ لا جرمة دون نصإلى جانب الر

ة -01 مة الانتخاب ن الشرعي للجر قا أن لهذ القانون  مصدر واحد : الر ما عرفنا سا ه  قصد  و

توب ة تم إدراجها في ، وهو القانون الم الجرائم الانتخاب ة الخاصة  ام الجزائ الملاح أن الأح

ة لأول مرة في الامر المتضمن  1997مارس سنة  06ؤرخ في الم 07-97المنظومة الانتخاب

اب الخامس منه وستقر الأمر على هذا الحال  ات ضمن ال القانون العضو المتعل بنظام الانتخا

لات التي عرفها هذا القانون سنة  ة سنة  2016وسنة  2012و  2004الرغم من التعد إلى غا

ه قبل سنة 2021 ان معمول  انت هذه1997، خلافا لما  ات  ، حیث  الجرائم تسند لقانون العقو

  ).106إلى  102المواد من ( في الفصل الثالث منه 
                                                             

، ص  1 ، مرجع ساب   .79و78أر عارف عبدالعزز المزور
، ص  2   .294مصطفى خلیف، مرجع ساب
اء حمد عاجل الكناني، المرجع نفسه، ص  3   .78ض
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ن الماد -02 غیر فعل أو امتناع، لأن المشرع  :الر ن لجرمة أن تقع  م وجوهره السلوك، فلا 

السلوك وحده، بل  تفي المشرع  عض الجرائم لا  ا السیئة، وفي  ار والنوا عاقب على الأف لا 

السلوك الذ أفضى إلیها عن طر شتر  لتجرمه تحق نتیجة معینة، وهذه النتیجة ترت 

ة طة السبب   .را

ه،  حس  ن للغیر أن  م ا  السلوك الإجرامي ذلك النشا الذ یتخذ له مظهرا خارج قصد  و

صدر عن الانسان من تصرف ل ما    .1فهو 

فع قع  ة  ل إیجابي أو سلبي، أما النتیجة في الجرمة والسلوك الإجرامي في الجرائم الانتخاب

ان فعلا او امتناعا، إذا تمثل في  ة تتمثل في الاثر المتولد عن السلوك الإجرامي سواء  الانتخاب

عتد بها القانون  قة التي  ة السا   .2تغییر محسوس للأوضاع الماد

ن المعنو  -03 ع :الر ام الجرمة ارتكاب عمل ماد ینص و في لق ه القانون، بل لا  اقب عل

ة بین الجاني  حیث تكون هناك علاقة معنو صدر هذا العمل عن إرادة الجاني،  لا بد أن 

حیث لا یتم التجرم الجزائي لما ثبت  اتجاه إرادته الممیزة لارتكابها،  ة، وذلك  والجرمة المرتك

انت هذه الأفعال صادرة عن إرادة حرة  ه من أفعال، إلا إذا  مختارة اتجهت نحو ارتكابها ارتكا

ة القصد الجنائي 3صورة عمد عرف    .وهو ما 

ة عن طر  ة وقوع الجرمة الانتخاب ان والسؤال المطروح في هذا الصدد، هو مد إم

؟   الخطأ غیر العمد

الرجوع  ة، یتضح أن المشرع لم یورد تعرفا للخطأ، لكن  الرجوع الى النصوص القانون لكن 

حیث یر إلى الفقه ن طة والحذر،  ات الح أنه إخلال الجاني بواج جد له تعرفات عدیدة، فعرف 

                                                             
حي نجم،   1 ات، القسم العام، النظرة العامة للجرمة(محمد ص ة دار الثقافة للنشر و التوزع،عمان، )قانون العقو ت ، م

  .196، ص2000سنة
، ص  2 عة، مرجع ساب   .107أحسن بوسق
عة،  3 ، ص أحسن بوسق   .120مرجع ساب
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ة عن طر الخطأ غیر العمد ة وقوع الجرمة الانتخاب ان ة 1اتجاه فقهي إم ة العمل ، ونظرا لأهم

ة أو  ة الانتخاب افة أطراف العمل ة والحرص على ضمان نزاهتها، افترض المشرع علم  الانتخاب

ان ذلك عن طر الخطأالغ امها، فلا یجوز لأحد العبث بها، حتى ولو أح   .یر 

ا ة: ثان مة الانتخاب مبدأ : عدم تقادم الجر غیره من التشرعات المقارنة  لقد أخذ المشرع الجزائر 

ة المعدل  ه قانون الاجراءات الجزائ طرق التقادم، وهذا ما نص عل ة  انقضاء الدعو العموم

انقضاء :" على أنه 09و 07،08في الموادوالمتمم  ات  ة في المواد الجنا تتقادم الدعو العموم

املة تسر من یوم اقتراف الجرمة، إذا لم یتخذ في تلك الفترة أ إجراء من  عشر سنوات 

املة،  مرور ثلاث سنوات  ة في مواد الجنح  عة، وتتقادم الدعو العموم إجراءات التحقی أو المتا

املتینفي ح مضي سنتین  ، والملاح هنا أن المشرع ."ین أن التقادم في مواد المخالفات 

س المشرعین  ها للقواعد العامة على ع ة وتر الجزائر لم ینص على تقادم الجرائم الانتخاب

  .الفرنسي والمصر 

ات المقررة لها: الثاني المطلب ة والعقو قات الجرائم الانتخاب   تطب

ة، فمن الجرائم ما یرتكب تتعدد الجرائم  ة الانتخاب قدر المراحل التي تمر بها العمل ة  الانتخاب

ات ومنها ما ه قید الناخبین في جداول الانتخا ة الترشح  وأثناء المرحلة التحضیرة  عمل متعل 

الأصوات وفرزها وإعلان النتائج ات الإدلاء  عمل ة، وأخیرا ماهو متعل  ة الانتخاب   .2والدعا

م هذا المطلب إلى ثلاث فروع، نتطرق فیها إلى الجرائم  ن تقس م ناء على ما سب  و

ة في  ة الانتخاب الأعمال التحضیرة للعمل عملیتي الترشح ) فرع أول(المتعلقة  ثم الجرائم المتعلقة 

ة في  ت) فرع ثاني(و الحملة الانتخاب ات التصو عمل ة المتعلقة  والفرز  وأخیرا الجرائم الانتخاب

  .وإعلان النتائج

  

                                                             
، ص.د  1   .35امین مصطفى محمد، مرجع ساب
، ص.د  2   .9أمین مصطفى محمد، مرجع ساب
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ة: الأولالفرع  ة الانتخاب ة للعمل الأعمال التحضیر   الجرائم المتعلقة 

نما  اشرة، وإ عد هذه الدعو م ت  عني أنه سوف یتم التصو ات، لا  إن الدعوة لإجراء انتخا

م جداول الناخبین من أجل معرفة من له ح الانتخاب تم ذلك من خ1قبل ذلك یتم تنظ لال ، و

ام بذلك، وقد  ة الق ة لمراجعة القوائم الانتخاب ة ، این تتولى اللجان البلد مراجعة للقوائم الانتخاب

املا تحت عنوان الجرائم  ا  ا ترتكب عن إعدادها مخالفات عدة نظمها المشرع وخصص لها 

سیر ة أو الإخلال  ة والتي من بینها جرائم القید في القوائم الانتخاب ة القید وسوف  الانتخاب عمل

ة   :نتعرض إلى ذلك وف النقا الآت

ة: أولا ة توافر : جرائم القید في القوائم الانتخاب لقد ألزم المشرع للقید في أحد الجداول الانتخاب

موجب الأمر  ات الصادر  في المواد  01-21شرو معینة نص علیها القانون العضو للانتخا

ة المادة  53من  اشرة  ، حیث61إلى غا ین الفئات المحرومة من م أوضح فیها شرو القید و

مخالفة هذه الشرو وقام بتسجیل  حیث أنه من قام  ما الح في الانتخاب،  ة، س اس الحقوق الس

ة  أسماء وصفات مزفة، أو أخفى حالة من حالات فقدان الأهل ة  نفسه في أكثر من قائمة انتخاب

المادة ، 2التي تمنعه من ح الانتخاب ة المنصوص علیها  ات الجزائ ون تحت طائلة العقو

س من ثلاثة :" حیث نص المشرع على أنه 01-21من الأمر  278 الح أشهر إلى ) 03(عاقب 

غرامة من ) 03(ثلاثة  ل من سجل نفسه في أكثر من  40.000دج إلى  4.000سنوات و  دج، 

ة تحت أسماء أو صفات مزفة أو قا م، عند التسجیل، بإخفاء حالة من حالات فقدان قائمة انتخاب

ة التي ینص علیها القانون  ما تضیف المادة "الأهل ر "من نفس القانون على ان  279،  ل تزو

س من ستة الح ه  عاقب عل ة،  م شهادة تسجیل أو شطب من القوائم الانتخاب م أو تقد ) 6(في تسل

غرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاثة عاقب على المحاولة  60.000دج إلى  6.000سنوات و  دج، و

ة استعمال تصرحات مزفة أو ". بنفس العقو ه دون وجه ح و ا أن تسجیل أ شخص أو شط

ه حسب نص المادة  عاقب عل س من  282شهادات مزورة  الح من القانون العضو أعلاه 

                                                             
، ص  1 ، مرجع ساب   .55أر عارف عبدالعزز المزور
، ص  2   .305مصطفى خلیف، مرجع ساب
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س من ثلاثة  غرامة من ) 03(أشهر إلى ثلاثة ) 03(الح  60.000دج إلى  6.000سنوات و 

ة لمدة سنتین على  ة حرمان الجاني من حقوقه المدن ان وخمس سنوات على  الأقلدج، مع إم

  .1الأكثر

ا ة القید: ثان سیر عمل ة القید في القوائم : جرائم الإخلال  أحا المشرع الجزائر عمل

ل من تسول له نفسه المساس بهذه ة رادعة ضد  ة جزائ حما ة  ة والعبث بها،  الانتخاب العمل

ة في نص المادة  ات  280حیث نص المشرع عن تلك الحما من القانون العضو للانتخا

قوله ور أعلاه  ة المنصوص علیها في المادة :" المذ العقو ورة أعلاه من هذا  279عاقب  المذ

ة أو یتلف هذه القو  ات ض القوائم الانتخاب عترض سبیل عمل ل من  طاقات القانون،  ائم أو 

حولها أو یزورها ة، و أضافت المادة "الناخبین أو یخفیها أو  عاقب على المحاولة بنفس العقو ، و 

ة القید في  عمل لفین  ة تضاعف في حالة ارتكاب هذه الجرمة من طرف الاعوان الم أن هذه العقو

ة، ون الفاعل من خارج الغدارة الانتخاب ة، وقد  ا إستطاع  القوائم الانتخاب ا عاد ون ناخ فقد 

  .2الوصول إلى تلك القوائم أو مرشحا

ة، من خلال المادة القوائم الانتخاب لاح أن المشرع أضاف جرمة جدیدة تتعل   281و ما 

ة  01-21من الأمر  ة البلد ة أو القائمة الانتخاب ة للهیئة الناخ ة الوطن طاق م ال أعلاه، تتعل بتسل

ة في الخارج أو جزء منها، لأ شخص أو جهة  أو تلك الخاصة ة أو القنصل المراكز الدیبلوماس

س من سنة  70غیر تلك المنصوص علیها في المادة   ة الح ه عقو من هذا القانون، تسل عل

غرامة من ) 03(إلى ثلاثة  ذلك جرة  40.000دج إلى  4.000سنوات و  دجن و أضاف 

ات أخر تصنف ضمن الجرائم الالكت ة للمعط أنظمة المعالجة ألآل ة، الأفعال الماسة  رون

ام المواد من  قا لأح عاقب علیها ط حیث  ة أو محاولة المساس بها،  رر إلى  394الانتخاب م

رر 394 ات 7م   .3من قانون العقو

                                                             
  .، مرجع ساب01- 21 الأمر، من 282و 278،279أنظر المواد   1
، ص أمین مصطفى محمد، مرجع . د  2   .22ساب
رر الى  394أنظر المادة   3 رر 394م   .، مرجع ساب156-66 الأمر، من  7م
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ة: الفرع الثاني عملیتي الترشح والحملة الانتخاب   الجرائم المتعلقة 

ة، ولقد حرص وتبدأ هذه المرحلة الثا ة ومراجعه القوائم الانتخاب عد استدعاء الهیئة الناخ ة  ن

عملیتي الترشح و الحملة  عض الأفعال المتعلقة  المشرع في القانون العضو الجدید إلى تجرم 

ة، وذلك من منطل الحرص الشدید على سیرها في أحسن الظروف وتحفیز الناخبین  الانتخاب

ل ش ار ممثلیهم  ة ونزاهةلاخت   .1فاف

ة  ون حدیثنا عن الجرائم التي تقع في مرحلة الترشح والحملة الانتخاب و على هذا النحو س

  :على النحو الآتي

محالفة الضوا والشرو  :جرائم الترشح: أولا إذا قام أ مترشح وفي أ استحقاق انتخابي 

ما  ات س عرض نفسه المتعل  01- 21رقم  الأمرالمحددة في نظام الانتخا ات، س بنظام الانتخا

ات المقررة لها نظیر أفعاله وفي هذا الصدد یجب التمییز بین حرمتین ة والعقو عات جزائ   :لمتا

ولقد أقر المشرع لكل من یخالف شرو الترشح المنصوص  :جرائم مخالفة صحة الترشح -01

حیث تسل عقو 01-21من الامر  254و 178،202علیها في المواد  ل مخالف ،  ة على 

س من ستة اشهر إلى سنة و غرامة من  دج، فضلا  200.000دج إلى  50.000تتراوح بین الح

ات  ر الوثائ والمستندات المقدمة للترشح بتطبی نصوص قانون العقو عة عن تزو عن المتا

ر واستعمال المزور التزو   .2المتعلقة 

أعلاه،  01-21من الأمر  4ف/258لمادة ما نص المشرع في ا :جرائم الترشح المتكرر -02

س من ثلاثة  ة الح غرامة من ) 03(أشهر إلى ثلاثة ) 03(على عقو دج إلى  4.000سنوات و

ة في اقتراع  40.000 ح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخاب ل من قام بترش دج 

قوة الق ح محل المخالفة  انون، و الملاح في هذه المادة، عدم واحد، فضلا عن رفض قوائم الترش

                                                             
قن ص  1 اسین، مرجع سا   .107مزوز 
  .، مرجع ساب156-66من الأمر  228و 216ن214أنظر المواد   2
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س المشرع المصر  ة أو القائمتین معا ع تحدید المشرع أ قائمة تكون محل رفض الألى أو الثان

ة الجزاء الإدار المتضمن رفض القائمة الثان   1الذ اكتفى 

ا ة: ثان ة هي مجم :جرائم الحملة الانتخاب ة الانتخاب ة أو الدعا وعة الأعمال الحملة الانتخاب

تم  ة و برنامجه، و استه المستقبل بین له س الناخب، و والوسائل التي بواسطتها یتصل المترشح 

قة للاقتراع، ومن خلالها تتاح فرصة المنافسة  ة محددة قانونا، وتكون سا ذلك خلال فترة زمن

ة اس   .2المشروعة بین المترشحین والاحزاب الس

ة، هدفها وقد تدخل المشرع الانتخابي،  ات جزائ في وضع الضوا والقیود وفرض عقو

ة، وتحقی أكبر قدر من المساواة بین  ة الانتخاب توفیر اكبر قدر من الضمانات لحسن سیر العمل

  .المترشحین

المتضمن القانون العضو  01-21لذا تدخل المشرع الجزائر بوضع ضوا في الامر 

اب ات، في ال ة"الثالث تحت عنوان  المتعل بنظام الانتخا و أخصها بجملة من " الحملة الانتخاب

ة المادة  73النصوص بدءا من المادة  ضوا الحملة 86الى غا م الجرائم الماسة  ، ولقد تم تقس

ة على النحو الآتي   :الانتخاب

ـة -01 ة للحملة الانتخاب الضوا الزمن ـ: الجرائم الماسة  ة لقـد حـدد المشـرع بدقـة تـارخ بدا

ـة فــي المـادة  ـة الحملـة الانتخاب ــة  01-21مـن الأمـر  73ونها ـة انتخاب أعــلاه، ولـذلك فـإن أ دعا

موجــب المــادة  عاقــب علیهــا القــانون  ــة  عــد التــارخ المحــدد لهــا تعــد جرمــة انتخاب تمــارس قبــل أو 

غرامـة تتـراوح بـین  303 ور اعـلاه،  ات المذ الانتخا دج  200.000من القانون العضو المتعل 

  .دج 400.000إلى 

ـة -02 ـة للحملـة الانتخاب ان الضـوا الم حـدد المشـرع أمـاكن علـى سـبیل  :الجرائم الماسـة 

ــة، حیــث خصصــت الدولــة أمــاكن ولوحــات لوضــع الاعلانـــات  تالحصــر لوضــع الإشــهارا الانتخاب

                                                             
اعة و النشر، مصر،   1 ة رأفت للط في، نظامنا الانتخابي في المیزان، شر   .169و168، ص1999مصطفى محمود عف
، ص   2 ، مرجع ساب   .120أر عارف عبدالعزز المزور
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حـــ لأ مترشـــح وضـــع الملصـــقات حیـــث لا  ـــة لكـــل مترشـــح علـــى قـــدم المســـاواة،  خـــارج  الانتخاب

ة اسـتعمال أمـاكن  اسـ منع علـى المترشـحین والأحـزاب الس ما أنه  ا،  م الاطار المخصص لها تنظ

ـــادة و المؤسســـات والإدارا ــــة  تالع ن لأغـــراض الدعا م والتكــــو ــــة والتعلـــ ــــة ومؤسســـات التر العموم

س من سنتین ات صارمة تتراوح بین الح ة، وقد أقر لها عقو سنوات ) 05(إلى خمس) 02(الانتخاب

  1دج 200.000دج إلى  50.000وغرامة من 

ة - 03 ة في الحملة الانتخاب اد الإدارة الانتخاب ح منع المشرع أعضاء  :الجرائم الماسة 

ات من تفضیل مترشح  افة المستو ة على  ة من السلطة المستقلة أو إدارة عموم الإدارة الانتخاب

ة له  أعمال الدعا ام  عة على آخر من خلال الق ینه من استعمال أملاك أو وسائل تا وتم

ة ة عامة أو خاصة أو لمؤسسات أو هیئات عموم   .2لأشخاص معنو

ة - 04 ات الحملة الانتخاب أخلاق وفي هذا الجانب عدد المشرع الجرائم : الجرائم الماسة 

ة ومنها ات الحملة الانتخاب أخلاق   :الماسة 

ا -أ مة استعمال السلو ة والمهینةغیر القان تجر ه المادة  :ون من الأمر  85وهو ما نصت عل

ة أو موقف أو سلوك عنیف أو  21-01 ة حر ور أعلاه، على وجوب امتناع المترشح عن ا المذ

موجب  ه  عاقب عل عمل غیر مشروع أو مهین أو شائن أو غیر قانوني أو لا أخلاقي والذ 

س من  306المادة  الح غرامة من من القانون العضو اعلاه  ام إلى ستة أشهر و  خمسة أ

ة  60.000دج إلى  6.000 راه ل خطاب  عاقب على  ما  تین،  دج  أو بإحد هاتین العقو

الإحالة على نص المواد من  ال التمییز، وذلك  ل من أش ل ش من القانون رقم  42إلى  30و

ة من التمیی 2020أفرل سنة  28المؤرخ في  20-05 الوقا ةالمتعل    .ز وخطاب الكراه

مة الاستعمال السيء لرموز الدولة -ب س من  :جر الح وهي الجرمة المعاقب علیها 

غرامة من ) 10(سنوات إلى عشر) 05(خمس دج ورموز  500.000دج إلى  100.000سنوات و
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قع على الاستعمال السيء ، الدولة محددة دستورا، وتتمثل في العلم والنشید الوطني، والحظر هنا 

سات الجرمة ة قاضي الموضوع حسب ملا قع تفسیر الاستعمال السيء لرقا   .و

ة -ج مة استعمال اللغات الاجنب ات المادة  :جر ه وف مقتض من  304وهذا أمر معاقب عل

غرامة تتراوح بین 01-21الامر  ة  800.000دج إلى  400.000،  ة تكمیل دج، فضلا عن عقو

ة لمدة خمس سنوات على الأكثر تتمثل في الحرمان من الحقوق  اس   .1الس

ل غیر المشروع - د ة و التمو مة الاخلال بإعداد الحساب المالي للحملة الانتخاب لقد ألزم  :جر

ة یتضمن مجموع الإیرادات  ل مترشح أو قائمة مترشحین بإعداد حساب الحملة الانتخاب

ة وذلك حسب مصدرها وطب ق ة 2عتهاالمتحصل علیها و النفقات الحق ض عمل ، لذا قام المشرع 

ة من خلال الفصل الثاني من الأمر  ل الحملة الانتخاب مجموعة من النصوص من  01- 21تمو

قع صاحبها تحت 122إلى  87المادة  ة  م حساب الحملة الانتخاب ، لذا فإن عدم الالتزام بتقد

ات المقررة في المادة    .من نفس القانون  311طائلة العقو

ت والفرز وإعلان النتائج: رع الثالثالف ات التصو عمل ة المتعلقة    الجرائم الانتخاب

ضعف فیها دور المترشح، نظرا  ة، حیث  ة الانتخاب وتعتبر هذه المرحلة الاخیرة من العمل

ادة للناخب في هذه المرحلة، إذ تظهر فیها  ة، وتكون الس لتعاظم دوره في مرحلة الحملة الانتخاب

ات من حیث الدور المؤثر لها في إرادة ه ذلك دور السلطات القائمة على الانتخا یئة الناخبین، و

  .3هذه المرحلة

ت ثم الفرز وإعلان النتائج و سنفصلها على النحو  وأولى حلقات هذه المرحلة هي التصو

  :الآتي
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ت: أولا ع :جرائم التصو ة، فبواسطته  ة الانتخاب ت أهم مراحل العمل ل ناخب عد التصو بر 

ضمانات عدیدة للحفا  ه تجاه مرشح أو قائمة مترشحین، لذا أحاطها المشرع  بإرادته الحرة عن رأ

ل، وتتمثل هذه  ة  ة الانتخاب ون له أثره النهائي على العمل على سلامتها وانتظامها مما 

ت و العقاب علیها ة التصو عمل عض الأفعال المتعلقة  حیث تتجلى هذه  ،1الضمانات في تجرم 

ما یلي   :الجرائم ف

ة -01 مة الرشوة الانتخاب ة، : جر ة الانتخاب وتعد هذه الجرمة أخطرها وأكثرها شیوعا في العمل

ل ما  ا إلى تجرم  ة تقر ل التشرعات الانتخاب ة، ذهبت  ة القانون اتها من الناح ة اث ولصعو

ة مشددة من خلال نص  ، ومنها المشرع الجزائرة2اتصل بهذه الجرمة الذ قرر هو الآخر عقو

س من سنتین01-21من الأمر  300المادة  غرامة ) 10(إلى عشر) 02(، تتمثل في الح سنوات و

مها،  1.000.000دج إلى  200.000من  ة، أو وعد بتقد ة أو نقد ات عین دج، لكل من قدم ه

ا أخر وذلك ة أو خاصة، أو مزا ل من وعد بوظائف عموم قصد التأثیر على ناخب أو عدة  و

اشرة أو عن طر الغیر،  صفة م ت لغرض الحصول على أصواتهم  التصو امهم  ناخبین عند ق

ل  ات على  ت، وتطب نفس العقو ل من حمل ناخب أو عدة ناخبین على الامتناع عن التصو و

ات أو الوعود   .3من قبل أو طلب نفس اله

مة التهدید أو استعمال -02 مسألة الأمن و السلامة و  :القوة ضد الناخبین جر تهتم الدولة 

ام الناخب  ت، لأنها تعد من أهم العوامل المساعدة على ق ة التصو ینة العامة لمجرات عمل الس

ة من خلال تهدید الناخب،  یر صفوة هذه العمل عض إلى تع ه الانتخابي، وقد یلجأ ال بواج

فه ل الوسائل لحمله ع4وتخو ة لمثل هذه الجرمة ،  ت لصالحه، لذا أفرد المشرع عقو لى التصو

س من ثلاثة  01-21من الأمر  302و 287حسب نص المادتین  ور اعلاه، تتمثل في الح المذ
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غرامة من ) 01(أشهر إلى سنة ) 03( ة إذا  30.000دج إلى  3.000و دج، وتضاعف العقو

العنف أو الاعتداء ة    .انت هذه الأفعال مصحو

ت -03  ة التصو أمن وسلامة عمل مة الاخلال  و هي الجرمة المعاقب علیها وف نص  :جر

ات  295المادة  س من ستة  01-21من القانون العضو للانتخا أشهر إلى سنتین ) 06(الح

غرامة من ) 02( ة و  30.000دج إلى  3.000و دج فضلا عن الحرمان من الحقوق المدن

ة لمدة لا تق اس انت هذه الأفعال، إثر خطة الس ل عن سنة ولا تزد عن خمس سنوات، أما إذا 

س من خمس الح ة  ة أو عدة دوتئر، فتشدد العقو سنوات إلى ) 05(مدبرة لتنفیذها في دائرة انتخاب

غرامة من ) 10(عشر   .دج 500.000دج إلى  1.00.000سنوات و 

ة، و التي تتطلب وقت  والملاح في هذه الجرمة أن المشرع جعل منها جنحة بدل جنا

عیدا  ة من ذلك هو إعطاء فرصة للقاضي للفصل فیها في أسرع وقت،  ل للفصل فیها، والغا طو

ستدعي  الأمن والنظام العمومیین الذ  له من تهدید ومساس  ة، وهذا لما تش عن التأثیرات الخارج

  .1سرعة الفصل والردع في مثل هذه الجرائم

مة نزع أ -04 انهجر ه حسب نص  :و إتلاف صندوق الاقتراع من م وهو الامر المعاقب عل

س من خمس 298المادة  غرامة من ) 10(سنوات إلى عشر) 05(الح دج  1.00.000سنوات و 

ة إلى  500.000إلى  العنف تشدد العقو د، أما إذا وقع النزع من قبل مجموعة من الأشخاص 

غرامة من  دج، والملاح هنا هو  2.500.000دج إلى  500.000عشرن سنة سجن و 

ان مستعمل في القانون العضو " الاختطاف"استبدال المشرع للف  الملغى  10-16الذ 

ات بلف الانتخا   "نزع" والمتعل 

ت غیر المشروع -05 مة التصو ه المشرع من خلال المواد  :جر  285و 284وهو ما نص عل

ات   الرغم من المنع القانوني المذ 01-21من قانون الانتخا ل من صوت عمدا  ور أعلاه، عن 

م قضائي أو بإشهار  ل من صوت  إفلاسهالذ صدر في حقه بواسطة ح اره، أو  ولم یرد اعت
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س من ثلاثة  الح عاقب  ) 03(بناء على تسجیل متكرر أو انتحل أسماء وصفات ناخب مسجل، 

غرامة من ) 03(أشهر إلى ثلاثة    . دج 40.000دج إلى  4.000سنوات و

ة الفرز وإعلان النتائج: أولا ة لعمل ة : الجرائم المصاح عد عمل ضا  هناك جرائم ترتكب أ

اشرة أو أثنا ت م ة الفرز، وهي افعال معاقب علیها قانونا وتتمثل على خصوصا في ءالتصو   :عمل

ت -01 ه أوراق التصو ادة أو تشو مة إنقاص أو ز ان: جر عاقب من  لفا في اقتراع  حیث  م

انقاص أو زادة في المحضر أو في  فرزها وقام  إما بتلقي الاوراق المتضمنة أصوات الناخبین أو 

ة خمس عقو هها أو تعمد تلاوة اسم غیر الاسم المسجل  سنوات إلى ) 05(الأوراق أو بتشو

غرامة من ) 10(عشر   .1دج 500.000دج إلى  100.000سنوات و

مة الامتنا -01 عد الفرز للمعنیین بهاجر جرم المشرع : ع عن وضع تحت التصرف للمحاضر 

ت، أو أعضاء  اتب ومراكز التصو عض أعضاء م عض التصرفات والأفعال التي قد تصدر من 

ة  مناس م نسخ من المحاضر المعدة  ة، عند امتناعهم عن تسل ة والبلد ة الولائ اللجان الانتخاب

ع و  ة لهؤلاء في الفرز أو إحصاء أو تجم حیث أقر المشرع عقو یز النتائج للمؤهلین قانونا،  تر

س من سنة 01-21من الأمر  296المادة  ور أعلاه، تتمثل في الح ) 03(إلى ثلاثة ) 01(المذ

غرامة من  ة الحرمان من ح الترشح  40.000دج إلى  4.000سنوات و ان دج، مع إم

  .لمدة لا تزد عن خمس سنوات بوالانتخا
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  :خلاصة الفصل الثاني

الغة  ة  ما تعد آل ة،  ة الانتخاب ة تلعب دورا هاما في ض العمل ة القضائ حت الرقا أص
ة ارها  الأهم اعت ة  حیث تم اللجوء إلى السلطة القضائ ة،  ة هذه العمل لتحقی نزاهة وشفاف

الفصل في مختلف النزاعات التي تنشأ بین  ة الاختصاص الأصیل  والإدارة، وخاصة  الأفرادصاح
ة،  ة، وذلك من خلال سلطة الفصل في مختلف الطعون الانتخاب المنازعات الانتخاب ما تعل منها 
ة، وهو ما  ة الانتخاب ل في نظر القانون جرائم تمس بنزاهة العمل والنظر في التجاوزات التي تش

ة الت  ةي عرفتها المنظومة التشرععمل المشرع على تكرسه في مختلف القوانین الانتخاب
ة الجزائرة منذ الاستقلال   .الانتخاب

ة من أ  ة العمل نها من حما ة تم ات قانون ة سلطات وآل حیث منح السلطة القضائ
ة  الات التي تعترض العمل تجاوزات والتدخل في الوقت المناسب للفصل في مختلف الإش

ة، والتصد لكل من تسول له نفسه ة الانتخاب حسن سیر هذه العمل . المساس 
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  :خاتمة

ة في الجزائر،  ة الانتخاب رة التي تعرضت فیها لدور القضاء على العمل من خلال هذه المذ
سقا موجب الأمر رقم  وإ ه النظام الانتخابي الجدید الصادر   01-21هذا الدور على ما جاء 

ات، والذ المتضمن  2021مارس سنة  10المؤرخ في  القانون العضو المتعل بنظام الانتخا
عد خروج المواطنین في حراك شعبي  اشرتها الدولة،  ة التي  اس صدر في إطار الاصلاحات الس

ة للأفراد اس الحقوق الس ما ما تعل منها  ع المجالات، س   .سلمي مطالبین بتغییر شامل في جم

ة، هي أهم ال ة الانتخاب ما ان العمل عبر من خلالها المواطن عن و  ة التي  اس حقوق الس
ات  امه في مختلف مؤسسات الدولة، فإن المشرع وضع آل ه وح ار ممثل ه الحر في اخت رأ
ها، وأرسى قواعد لضمان مصداقیتها  شو ة من أ غش أو تلاعب قد  ة هذه العمل وضمانات لحما

ة المتعلقة بدور القضاء في الإشراف ونزاهتها، وذلك من خلال مجموعة من النصوص القانون
م  ح اد وافتراض نزاهتهم  ة وح ه القضاة من استقلال ة، وذلك لما یتمیز  ة الانتخاب ة العمل ومراق
حث إلى النتائج و  حیث توصلت في هذا ال ة،  ة التي تتطلب هذه الخاص فتهم القضائ وظ

ة ات الآت   :التوص

  :النتـائــــج

ة ا ةإن نزاهة ومصداق ة الانتخاب افة مجرات هذه لعمل ، لا تتحق دون تدخل القضاء في 
ة  المشرع إلى إقحام القضاء في العمل ة، الأمر الذ دفع  ان إشرافا أو رقا ة سواء  العمل
ة والتي  ة من خلال إشرافه على مختلف مراحلها، بدءا من مرحلة إعداد القوائم الانتخاب الانتخاب

ة الإعلان عن النتائج، لكن الواقع العملي أظهر تشرف علیها لجنة بل ة یترأسها قاض إلى غا د
ص التمثیل  س تقل ع ة في الجزائر، وهو ما  ة الانتخاب ة دور القضاء على العمل ة ومحدود نسب
الخارج،  مین  ة وتلك للمق ة الولائ ما اللجة الانتخاب ة س عض اللجان الانتخاب القضائي في 

ي رئاسة هذه اللجان، بإصدار قرارات لا تعدو أن تكون قرارات إدارة قابلة للطعن واقتصر دورهم ف
ة المختصة   .فیها أمام الجهات القضائ

ة  الأعمال  مناس ة التي تتجلى في المنازعات المثارة أمام القضاء  ة القضائ ما أن الرقا
ة أو أثناءها، لا تقو  ة الانتخاب ة للعمل ة، إلا بناء عل مالتمهید ى طعن موجه من أحد أطراف العمل
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بل الیدین إزاء أ إخلال  ة، الشيء الذ یجعل من القضاء م ة آل ست رقا ة ول عد ة  أ أنها رقا
ة ة الانتخاب السیر الحسن للعمل   .مس 

ة  ة للعمل ة فعل منح دور فعال للقضاء في تسییر وض ومراق الإضافة إلى أن المشرع لم 
ة، م ة القید أو الانتخاب ات، بل اقتصر دوره في عمل له الإشراف الكامل على الانتخا ن خلال تخو

ة أو ما تعل بإحصاء  ة لمراجعة القوائم الانتخاب ة للجنة البلد النس ة  الشطب من القوائم الانتخاب
، والتي تعد من قبیل الأعمال الإ ة الأخر ة للجان الانتخاب النس یز للنتائج  ع وتر دارة وتجم

ة التي تكون قراراتها قابلة للطعن أما القضاء المختص م والملاح هنا مخالفة المشرع مبدأ . التنظ
ة، وجعل القضاء العاد ة لمنازعة القوائم الانتخاب النس مة الدرجة (التقاضي على درجتین  مح

ا م ة غیر ) الأولى المختصة إقل ام نهائ أح ل هو المختص في الفصل في طعونها  قابلة لأ ش
ال الطعن   .من اش

ة من حیث السرعة في الآجال  ة المنازعة الانتخاب ضا خصوص ما أن المشرع لم یهمل أ
طعن فیها أمام  والإجراءات، مع إقراره مبدأ التقاضي على درجتین بخصوص القرارات التي 

امها أمام المحاكم  ن الطعن في أح م  فالإدارة للاستئناالمحاكم الإدارة المختصة، والتي 
موجب دستور  قاء ح 2020المنصوص علیها  ة الیوم، مع إ ، والتي لم یتم تنصیبها إلى غا

ه الأمر  ة، وف ما نص عل صفة انتقال المتضمن القانون  01-21الاستئناف أمام مجلس الدولة 
ة منه، إلى جانب ذلك ام الانتقال ات في الاح ضا  العضو المتعل بنظام الانتخا أقر المشرع أ

ة من خلال مجموعة من النصوص التي تحدد وتبین أنواع  ة الانتخاب ة للعمل ة ردع ة جزائ حما
النظر فیها ات المقررة لها وإعطاء سلطة للقضاء الجزائي  ة والعقو   .الجرائم الانتخاب

محاولته منح  ة التي بذلها المشرع في هذا الشأن  ل الجهود والعنا القضاء دور الرغم من 
ة، في السهر على تحقی نزاهة  ة نسب فعال ة، إلا أن هذا الدور یتمیز  ة الانتخاب مهم في العمل

ة وسیرها وفقا للقانون  ة الانتخاب ة العمل   .ومصداق

ة  ة تحقی فعال غ ة، و ة الانتخاب شوب دور القضاء في العمل وفي ظل هذا القصور الذ 
ع ة لهذا الدور، نورد  ةمجد ات والاقتراحات الآت   :ض التوص

ات   : التوص
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ة من خلال النص في صلب الدستور على  - ة الانتخاب ضرورة دسترة الدور القضائي على العمل
القضاء،  ة في  الأمردوره الإشرافي والرقابي في الفصل المتعل  عزز دور السلطة القضائ الذ 

ه القاضي ة نظرا لما ینفرد  ة الانتخاب ة والنزاهة العمل اد والاستقلال   .من میزات الح

للقضاة، من خلال إدراج  الأساسيالمتضمن القانون  11-04إعادة النظر في القانون العضو  -
ل من  ات وضمانات یواجهون بها  ینهم من آل ة، وتم ة الانتخاب وتحدید دور القاضي في العمل

ة حسن سیر هذه العمل   .تسول له نفسه المساس 

لهم مهمة دراسة ملفات الترشح المتعلقة توس - ة وتخو ع تمثیل القضاة في مختلف اللجان الانتخاب
م درایتهم الواسعة  ح ة،  ات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجالس المحل انتخا

اسي أو جهة معینة ادهم والحظر القانوني لانتمائهم إلى أ حزب س   .في المجال القانوني وح

ة  - النظر في مختلف المنازعات الانتخاب ین القضاء الإدار  توحید الاختصاص القضائي بتم
عمل اللجان  ، وذلك مقارنة  لت للقضاء العاد ة التي أو ما منازعات القید في القوائم الانتخاب س

ة المختلفة والقرارات التي تصدرها، التي تعد من قبیل القرارات الإدارة   .الانتخاب

النقض ضد قرارات  - على إثر استحداث المحاكم الإدارة للاستئناف، وجوب إعطاء ح الطعن 
ة أكبر لحقوق وحرات  ع درجات التقاضي وإعطاء حما  الأفرادهذه الهیئة  أمام مجلس الدولة لتوس

ة اس   .الس

ا - ن على الحدیثة، ضرورة الاستعانة بوضع تحت تصرف القضاة المشرفی توفي ظل التكنولوج
ع النتائج المحصل علیها  نهم من خلاله من تجم م ة والذ  ة، نظام معالجة آل ة الانتخاب العمل
اشرة عن طر ممثلیهم  ة الفرز م عد الانتهاء من عمل ة  صفة آن ت  اتب ومراكز التصو في م

المحاضر الورق اب التلاعب  اتب والمراكز، وذلك حتى یتم غل  ة من قضاة في هذه الم
ة ة الانتخاب ة  للعمل .والنتائج، وتحقی أكبر قدر من نزاهة وشفاف
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المتضمن قانون العقوبات المعدل  1966جوان سنة  08المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -1
  .2007لرسمیة، و المتمم ن منشورات وزارة العدل، الطبعة ا

، المتضمن القانون العضوي المتعلق  1997مارس  06المؤرخ في  07- 97:الأمر رقم  -2
  .06/03/1997:، بتاریخ 12ر عدد .بنظام الانتخابات ، ج

، المتضمن القانون العضوي المتعلق  2021مارس  10المؤرخ في  01- 21:الأمر رقم  -3
  .10/03/2021:، بتاریخ 17ر عدد .بنظام الانتخابات ، ج

  المراسیم التنظیمیة

یحدث لجنة سیاسیة  2007افریل سنة  17المؤرخ في  115-07المرسوم الرئاسي رقم  -1
افریل  18: ، بتاریخ 25، ج ر عدد  2007ماي  17وطنیة لمراقبة الانتخابات التشریعیة ل 

2007   

  اللوائــح التنظیمیــة

الصادر  2021مارس سنة  14الموافق  1442رجب عام  30المؤرخ في  53القرار رقم  -
عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات الذي یحدد كیفیات إیداع قوائم المترشحین لانتخاب 

 . أعضاء المجلس الشعبي الوطني

الصادر  2021مارس سنة  14الموافق  1442رجب عام  30المؤرخ في  54القرار رقم  -
ات الذي یحدد قواعد سیر لجان مرجعة القوائم عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاب

  . الانتخابیة
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، یتضمن 2021مارس  15الموافق  1442، المؤرخ في الفاتح شعبان عام 55القرار رقم -
 .تشكیل اللجان البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة

  

  قائمــة المراجـــع

   الكتـــــب باللغة العربیة

الإجراءات الانتخابیة ، دار النھضة العربیة بالقاھرة، صلاح الدین فوزي ، النظم و  -1
1985.  

فاروق الكیلاني، استقلال القضاء، الطبعة الثانیة، المركز العربي للمطبوعات، بیروت،  -1
1992.  

الامین شریط ، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة ،  دیوان . د -3
  .1999المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، 

مصطفى محمود عفیفي، نظامنا الانتخابي في المیزان، شركة رأفت للطباعة و النشر،  -4
  169و168، ص1999مصر، 

، مكتبة دار )قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمة( محمد صبحي نجم،  -5
  196، ص2000الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، سنة 

، دار الفرقان، 02،ط)الجزائر نموذجا(وریة والعولمة فوزي أوصدیق، دراسات دست -6
   . 2001الجزائر، 

داود الباز ، القید في جداول الانتخابات و منازعاتھ امام القضاء دراسة تحلیلیة و  - 7 
  2002مقارنة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

، 2002ة، الجزائر، ، دار ریحان)الدستور الجزائري، نشأتھ ، أحكامھ(عبدالله بوقفة،  -8
  .07ص

 منشأة النیابیة، الانتخابیة العملیات على القضائي  الاشراف ، عفیفي كامل عفیفي -9
    .2002المعارف ، الاسكندریة ، 

 دارسة( والقانونیة، الدستوریة وضماناتھا النیابیة الانتخابات ، عفیفي كامل عفیفي -10
  .2002، ) مصر(دار الجامعیین ، القاھرة  ،)مقارنة

من قانون  24إبراھیم محمد حسنین، أثر الحكم بعدم دستوریة الفقرة الثانیة من المادة  -11
  .2005مباشرة الحقوق السیاسیة، دار الكتب القانونیة، مصر، 
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الاقتراع العام ، ( عبدالله شحاتة الشقاني ، مبدا الاشراف القضائي على الانتخابات  -12
  .2005، دار الفكر الجامعي، مصر 1، ط)عیة الانتخابات الرئاسیة والتشری

 ،الانتخابیة العملیة على شرافلإا في المدني المجتمعو القضاء دورأحمد محمد مرجان،  - 13
  .2007النھضة العربیة، القاھرة، دار

اكرام عبدالحكیم محمد محمد حسن ، الطعون الانتخابیة في الانتخابات التشریعیة ، المكتب  -14
  2007یث ، الاسكندریة الجامعي الحد

رابح كمال لعروسي ، المشاركة السیاسیة وتجربة التعددیة الحزبیة في الجزائر، دار  -15
  . 2007قرطبة، الجزائر، الطبعة الاولى، 

، دار النھضة العربیة، 03سعاد الشرقاوي، النظم السیاسیة في العالم المعاصر، ط -16
  .2007القاھرة، 

 علامتناا لىإ لمكثفةا كةرلمشاا نم رئزلجا في یعیةرلتشا تبالانتخا،ا روسع ربیزلا -17
 بعةطل،ا بیةرلعا راطلأقا في لیاتھاوآ ماتھاومق لمانیةرلبا تلانتخاباا في النزاھة  -ضفرالا
 نلبنا روتبی، بیةرلعا دةحولا تسادار زكرمو دلفساا لمكافحة بیةرلعا مةظلمن،ا لىولأا
،2008 .  

داریة، ترجمة فائز انجق وبیوض خالد، دیوان المطبوعات أحمد محیو، المنازعات الإ  -18
  .2008، الجزائر، 7الجامعیة، ط

، دار الفكر )دراسة مقارنة ( الوردي ابراھیمي  النظام القانوني للجرائم الانتخابیة  -19
  .2008العربي، الاسكندریة، 

و للنشر ر الجسور ، دالثانیةالطبعة داري في الجزائر، الإء القضاد عمار بوضیاف، ا.أ -20
  .2009التوزیع، الجزائر، 

في (عبدالناصر جابي، الانتخابات التشریعیة الجزائریة انتخابات استقرار أم ركود؟  -21
، مركز دراسات الوحدة )الانتخابات الدیمقراطیة وواقع الانتخابات في الاقطار العربیة

  .2009، بیروت، 1العربیة، ط

، الطبعة الخامسة، الأول، الجزء الإداریةامة للمنازعات مسعود شیھوب، المبادئ الع -22
  .2009دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة الإداریةمحمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات  -23
2009 .   

في (أم ركود؟ الناصر جابي، الانتخابات التشریعیة الجزائریة انتخابات استقرار  عبد -24
، مركز دراسات الوحدة )الانتخابات الدیمقراطیة وواقع الانتخابات في الاقطار العربیة

  .2009، بیروت، 1العربیة، ط

، ) دراسة مقارنة (منصور محمد محمد الواسعي ، حقا الانتخاب و الترشیح و ضمانتھما ،  -25
  .214، ص  2010،  الإسكندریةالمكتب الجامعي الحدیث ، 

، الانتخابات كأسلوب دیمقراطي لتداول السلطة،  -26  دراسة ( صالح حسین علي العبد 
  .2012، الإسكندریة، 1ط، الحدیث الجامعي المكتب ،)مقارنة

، الأولى، الطبعة )دراسة مقارنة(أري عارف عبدالعزیز المزوري، الجرائم الانتخابیة  -27
  . 2013الھاشمیة، عمان، سنة  الأردنیةة ساحة الجامع الحسیني ، سوق البتراء ، المملك

ء في  اــلقضدور ا  یةــخصوصى دـمو  نتخابیةلاامین مصطفى محمد، الجرائم ا.الدكتور -28
والمصري،  دار المطبوعات  لفرنسي ن القانوفي اسة درا الانتخابيش ــلغاة ـجھامو

  .2013، سنة الإسكندریةالجامعیة 

لجرائم الانتخابیة، الطبعة الاولى، دار الكتاب الحدیث، الدكتور، بن داود ابراھیم، ا -29
  .2016القاھرة، مصر، 

ضیاء حمد عاجل الكناني، جرائم الدعایة الانتخابیة، منشورات الزین الحقوقیة، لبنان،  -30
  .93، ص2016بیروت، 

بوكرا ادریس ، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة ، دار الكتاب  -31
  .دیث ، الجزائر ، دون سنة الطبعالح

تامر كامل محمد الخزرجي، النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة، منتدى الأزبكیة  -32
  .251عمان، الأردن، دون تاریخ نشر، ص

   الكتـــــب باللغة الفرنسیة

1- Oumar Sakhou Papa ,«Quelle justice pour la démocratie en 
Afrique ? ˃˃ revue pouvoirs, n®129 , 2009/2  
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  الاطروحات و الراسائل

خلیف مصطفى ، الرقابة القضائیة على العلمیة الانتخابیة ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة  -1
  .2016/2017الدكتوراه ، جامعة الجیلالي الیابس سیدي بلعباس ، 

  الموقع اللكتروني

http://search.mandumah.com 

یة القانونیة للانتخابات، رسالة ماجیستیر في العلوم القانونیة، الحاج كرزادي، الحما -2
  2004جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة 

شوقي یعیش تمام، آلیات الرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر، رسالة ماجیستیر،  -3
  2008/2009جامعة محمد خیضر بسكرة، 

  الموقع اللكتروني

biskra.dz-http://thesis.univ 

أحمد محروق ، الاشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في الجزائر، مذكرة  -4
 2014/2015ماجیستیر في الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

  الموقع اللكتروني

https://www.mrp.gov.dz  

بیة في النظام بولقواس ابتسام ، الاجراءات المعاصرة و اللاحقة على العملیة الانتخا -5
القانوني الجزائري ، مذكرة ماجیستیر في العلوم القانونیة ،تخصص قانون دستوري ، 

 2012/2013جامعة الحاج محمد لخضر باتنة ، الجزائر ، 

  الموقع اللكتروني

http://theses.univ-batna.dz   

و مبدأ حیاد  1997انطلاقا من  تریم سكفالي ، دور اللجان الوطنیة لمراقبة الانتخابا -6
الادارة ، مذكرة ماجیستیر في الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم الاداریة ، جامعة الجزائر ، 

 2004/2005الجزائر ، 

  الموقع اللكتروني
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http://platform.almanhal.com   

 الانتخابات لخلا من السیاسیة للمشاركة القانوني النظامأحمد صالح أحمد العمیسي،  -7
ن والجزائر، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، الیم في العامة

 .2012، الجزائر، 1جامعة الجزائر

  لكترونيالموقع الا

http://www.asjp.cerist.dz 

لقانون بن خلیفة خالد ، آلیات الرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر في ظل ا  - 8 
في العلوم القانونیة ، تخصص القانون الدستوري ،  ماجستیر، مذكرة  01-12العضوي 

 .2014/2015جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

  يالإلكترونالموقع  

http://www.elmizaine.com   

 بةرمقا" ئریةالجزا یةرلدستوا لتجربةا في لانتخابيا ملنظاا ب،لوھاا عبد لمؤمنا عبد -9
 دةشھا لنیل مقدمة سالةر، "  لسیاسيا ملنظاا في لسیاسیةا لمنافسةوا ةكرلمشاا لحو

 . 2007، قسنطینة ، الإخوة منتوري جامعة ، قلحقوا كلیة ، ملعاا نلقانوا في لماجیسترا

  يالإلكترونالموقع 

https://bu.umc.edu.dz   

مذكرة لنیل بن عیشة ھاجر ، المسؤولیة الجزائیة للموثق في القانون الجزائري ،  -10 
 .2007شھادة الماجیستیر ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر ، 

  يالإلكترونالموقع 

http://archves.univ-biskra.dz/hundle/123456789/10957  

ماجدة بوخزنة ، آلیات الإشراف و الرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر ، مذكرة  -11
  2014/2015وادي ، ماجیستیر ، جامعة محمد لخضر ال

  الموقع اللكتروني

http://dspace.univ-eloued.dz/hundle/123456789/1118  
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، دار الالمعیة 01الإشراف القضائي على الانتخابات في الجزائر، ط( مزوزي یاسین،  -12
 ،2015للنشر و التوزیع، سنة 

  المقالات القانونیة

السیاسیة  الإصلاحاتات النیابیة في ظل القضائي على الانتخاب الإشرافأحمد بنیني ،  -1
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رة   :ملخص المذ

ة لضمان حسن سیر ال فالة نزاهتها ومصداقیتها، أن من الدواعي الواج ة، و ة الانتخاب عمل
ل  عیدا عن  اد والاستقلال،  ة علیها إلى جهة تتوفر على مقومات الح عهد دور الإشراف والرقا

ة على ضغ أو تأثیر أو توج ة الإشراف والرقا عتبر الدور القضائي في عمل ه، وفي هذا الإطار 
ة، ب ة الانتخاب ة إعلان النتائج، افة مراحل العمل ة إلى غا ةدءا من إعداد القوائم الانتخاب  إستراتیج

فله الدستور والقانون للقضاء من استقلال  سب ثقة الشعب، نظرا لما  ات و لضمان نزاهة الانتخا
اره  اعت قه، وهو  الأقدروحیدة وعدم الخضوع لغیر سلطان القانون، و على تفسیر القانون وتطب

انات بذلك فرصة لتعز  ة، الأمر الذ یتطلب توفیر الظروف والإم مقراط ز دوره في تكرس الد
ات نزهة وشفافة   .اللازمة التي تحول دون استغلال القضاء في غیر الأهداف المرجوة من انتخا

ة من خلال  ة الانتخاب ومن هنا اهتمت هذه الدراسة، بدور القضاء في الإشراف على العمل
رسها ات التي  ة القضاة في  الآل قة عن طر مشار ة السا الرقا المشرع الجزائر سواء ما تعل 

ة التي نص علیها قانون  ة في مختلف اللجان الانتخاب ة الانتخاب عض جوانب من العمل إدارة 
ة والإدارة  ة العاد ة اللاحقة من خلال اختصاص الجهات القضائ الرقا ات أو ما تعل  الانتخا

ةالفصل في ا النظر في الجرائم الانتخاب ة، أو تلك المتعلقة    .لطعون الانتخاب

Résumé du mémoire 

        L’une des raisons nécessaires pour assurer le bon déroulement de l’opération 
électorale et assurer son intégrité, et sa crédibilité, est de confier le rôle de sa supervision et de 
son contrôle  à un organisme qui possède les éléments d’impartialité et d’indépendance, à 
l’abri de toute pression ou influence ou orientation, et dans ce cadre, le rôle judiciaire dans le 
processus de supervision et de contrôle à toute les étapes du processus électoral, depuis 
l’élaboration des listes électorales jusqu’à la proclamation des résultats, est considéré comme 
une stratégie destinée à garantir l’intégrité des élections et a assurer la confiance du peuple, 
compte tenu de ce que la constitution et la loi confèrent au magistrat en matière de 
l’indépendance du pouvoir judicaire et n’est soumise à aucune autre que l’autorité  de la loi, 
car elle est la plus capable d’interpréter et de mettre en œuvre l’application des lois, ainsi c’est 
l’occasion  de renforcer son rôle dans la consolidation de la démocratie, ce qui nécessite de 
fournir les conditions et les capacités nécessaires qui empêchent l’utilisation du pouvoir 
judiciaire à des fins autres que ceux des objectifs souhaités pour des élections justes et 
transparentes.                                                                                                                                  

      Ainsi cette étude s’est focalisée sur le rôle du pouvoir judiciaire dans la supervision 
du processus électoral à travers les mécanismes mis en place par le législateur algérien, qu’il 
s’agisse d’un contrôle antérieur à travers la participation des juges à la gestion de certains 
aspects du processus électoral dans les différentes commissions électorales, ou liés à un 
contrôle ultérieur par la compétence des autorités judiciaires ordinaires et administratives pour 
statuer sur les recours électoraux, ou aussi ceux liés à l’examen des infractions électorales.        


